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كلمة شكر

ن الحمد و الشكر الله تعالى على توفیقنا في إتمام عملنا هذاإ

و نتقدّم بجزیل الشّكر و الاحترام إلى الأستاذ المشرف سرایش زكریا

و إلى جمیع أساتذة كلیة الحقوق بجامعة بجایة الذین لم یبخلوا علینا یوما 

.إلى كل من ساعدنا من قریب أو من بعید و لو بكلمة تشجیعیةبنصائحهم و توجیهاتهم،



 الإهداء                                        

ا بعد أهدي هذا العمل المتواضع الحمد لله الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إليه لو لا فضل الله علينا أم
م  وأب  العيييين حظههما الله ل  اللذان ههاا عل  تعليم  ف  إتمام هذا العمل من راي  أو من لأ

 .............................بعيد

 ....................إل  كل أفااد أهات ، هندي ف  الدنيا ولا أحص  لهم فضل خاصة عل  و وفاء

 ............................إل  كل أرااب  

 .......................إل  كل أهاتذت  الكاام من الابتدائية إل  الجامعة وكل افقائ  ف  الدااهة

 ..........................إل  كل الأصدراء والأحبا  دون اهتثناء

 ......................إل  من أحبن  وتمنا ل  الخيا و النجاح

 .وف  الأخيا أاجو من الله تعال  أن يجعل عمل  هذا نظعا يهتظيد منه جميع الطلبة المقبلين عل  التخاج

                                                                                                                           

 

 بوشلاح طاوس                                                                                     

 

 



 

 

 الإهداء

 و ركيزة عمري إلى من كان منبع ثقتي و إرادتي

 وصولي إلى هذا المستوىفي  له الفضلإلى من علمني معنى الحياة، أبي رحمه الله الذي 

 إلى  رمز الوفاء والشفاء وجود العطاء

 .إلى التى سهرت اليالي من أجل راحتى وأضاءت لي درب حياتي أمي أطال الله في عمرها      

 .سعيدةتوفيق سميرة نبيل إلى الإخوة الكرام الذين شجعوني وكانوا لي سندا في الدنيا     

 إلى كل الأصدقاء والأحباب دون استثناء

 .وجميع أساتذتي في بداية مشواري الدراسي إلى نهايته خاصة عمي إلى كل أقاربي                  
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المسؤولیة الناجمة عن عدم

تنفیذ العقد



مقدمة



خاتمة



الفصل الثاني

أحكام المسؤولیة عن الإخلال 

العقدي



1

مقدمة

یسعى الإنسان و یعمل لبناء وتقدم الحضارة الإنسانیة ومن شأن هذا السعي والعمل أن یحتك 

تنشأ التزامات قانونیة بین الأفراد هذه الروابط ینشأ روابطأنهذا الاحتكاك شأنبغیره من الناس ومن

.على عاتق طرف یرغب في التعامل مع غیره

الامتناع ، أورابطة قانونیة بین طرفین محلها إعطاء شيء أو القیام بعملویعرف الالتزام على أنه

.، یستحقه أحدهما وهو الدائن من أخر وهو المدینملعن ع

التزام طبیعي ویكون في الحالة التي یكون فیها الشخص :وبهذا المعنى یتفرع الالتزام إلى نوعین

متناع عن عمل، بحیث یجب علیه الوفاء بهذا الالتزام بعمل أو الامدینا فعلیا بنقل حق عیني أو القیام 

والالتزام المدني وهو الرابطة القانونیة بین الطرفین وهو واجب یكفل دون إكراه إذا لم یتم الوفاء به اختیارا،

.من مدینهالحقاحترامه عن طریق تمكین صاحب الحق من أن یستوفي 

ني ینقسم بدوره إلى عنصرین أولها، عنصر المدیونیة الذي یفرض و هذا الأخیر أي الالتزام المد

و ثانیها عنصر المسؤولیة الذي یمكن الدائن من قهر .على المدین واجب الوفاء و على الدّائن قبوله

.المدین على الوفاء إن لم یقم به مختارا

فإذا نفذ المدین التزامه طوعا انقضى عنصر المدیونیة وإذا امتنع عن تنفیذ التزامه برز عنصر المسؤولیة 

الذي یقتضي بواسطة السلطة العامة بعد حصول الدائن على سند تنفیذي سواء كان حكما قضائیا أو سندا 

.ما التزم بهلإجبار المدین على تنفیذ عینرسمیا أمام موظف عام 

فالأصل في الالتزامات التعاقدیة أن یقع التنفیذ الجبري تنفیذا عینیا أي قهر المدین على أداء عین 

ما التزم به وهو ما یسمى بالتنفیذ العیني الجبري والذي یتحقق عند توفر شروط معینة فیجب أن التزام 

ن یتقدم به المدین وأن لا یكون في هذا التنفیذ یطلبه الدائن أو أیكون التنفیذ العیني ممكنا،كما یجب أن 

.إرهاقا للمدین مع وجوب إعذاره

وإذا لم یقم المدین بتنفیذ التزامه طوعا جاز اللجوء إلى وسائل التنفیذ العیني عن طریق التهدید المالي أو 

للالتزام وأن یتدخل المدین الحكم بالغرامة التهدیدیة والتي یجب للحكم بها أن یكون بالإمكان التنفیذ العیني 

.شخصیا لتنفیذ التزامه
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العیني أن التنفیذ :وقد یحصل أن یتعذر على المدین تنفیذ التزامه عینا وذلك في حالات معینة وهي

مستحیلا بخطأ المدین ،إذا كان التنفیذ العیني ممكنا ولكن فیه إرهاق للمدین،إذا كان التنفیذ العیني ممكنا 

.دون تدخل المدین، و لم یطلبه الدّائن و لم یعرضه المدینئم تحقیقه على وجه ملا

في كل هذه الحالات یتعذر على المدین أن ینفذ التزامه عینا و لكن هذا لا ینفي عنه مسؤولیته 

تجاه الدائن، إذ بمجرد نشوء العقد صحیحا یكون واجب التنفیذ على أطرافه، غیر أنه في بعض الحالات 

مما یستدعي قیام مسؤولیة المدین، فما هي المسؤولیة الناجمة للالتزامیني أو الجبري یستحیل التنفیذ الع

.عن عدم تنفیذ العقد؟

و تكمن الأهمیة العلمیة لموضوعنا هذا في كونه أحد المواضیع المهمة في نظریة الالتزام، إذ یعد 

تنفیذ العیني حال غیاب الالتعویض الوسیلة التي من خلالها یتم جبر الضرر الذي یصیب الدّائن في

كما تبرز أهمیة هذا الموضوع من الناحیة العملیة لما یحققه من عدالة بین أطراف العقد فمن .للالتزام

العدل أن من یلحقه ضرر بفعل أحد أن یعوض عن الضرر الذي أصابه، كما أن المنازعات المتعلقة 

نا للتصدي لحقائق قائمة لا مجرد لذلك یأتي موضوعبالمسؤولیة العقدیة كثیرة الشیوع في الواقع العملي، 

.نظرة تصوریة لنزاعات معینة

هذه الإشكالیة تفرض علینا معالجتها باعتماد المنهج التحلیلي كونه الأنسب في هذا المقام إذ یعتمد 

.نعلى تحلیل المواد و استنباط الأحكام منها، مدعمین ذلك بالأسلوب التأصیلي في بعض الأحیا

من دراستنا هذه تكمن في السعي لدراسة أحكام التعویض في حال قیام مسؤولیة المدین وتبیان الهدف

ض، والطرق التي جعلها المشرع وسیلة لتقدیره والكشف عن توافرها لاستحقاق هذا التعویالشروط الواجب 

.التنفیذ عن طریق التعویضنیة المشرع الجزائري لموضوع

:وعلیه للإجابة على هذه الإشكالیة اعتمدنا خطة ثنائیة مبنیة على فصلین كالأتي

.قیام المسؤولیة عن الإخلال العقدي:الفصل الأول

.حقق الخطأ المفضي للضررت:بحث الأولالم

.الخطأ العقدي:المطلب الأول
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.تحقق الضرر كنتیجة للخطأ:الثاني المطلب 

.العلاقة السببیّة بین الخطأ والضرر:المبحث الثاني

.مفهوم علاقة السببیّة:المطلب الأول

.إثبات ونفي علاقة السببیّة:المطلب الثاني

.عن الاخلال العقديأحكام المسؤولیة :الفصل الثاني

.استحقاق التعویض القضائي:الأولالمبحث 

.مفهوم التعویض القضائي:المطلب الأول

.تقدیر التعویض القضائى:المطلب الثاني 

.استحقاق التعویض الإتفاقي:حث الثانيالمب

.ماهیة الشّرط الجزائي:المطلب الأول

.المطلب الثاني أحكام الشرط الجزائي



الفصل الأول

المسؤولیة عنقیام

الإخلال العقدي
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الفصل الأول

العقديالإخلالقیام المسؤولیة عن 

و هذا المبدأ منصوص علیه في ، أن یكون تنفیذها بحسب ما اتفق علیه الطرفانالعقودتقضي

فإذا أخل ،ه في العقدالقانون المدني الجزائري لذلك یتوجب على الطرفین تنفیذ التزامیهما حسب ما قضى ب

عدم تنفیذ ة العقدیة و التي هي جزاءأحدهما بالتزاماته التعاقدیة نتجت عن ذلك مسؤولیته وهي المسؤولی

و في فصلنا هذا سنعالج هذه ,أركانةثلاثهذه المسؤولیة إلا إذا تحققتو لا تقوم،المتعاقد لالتزاماته

:الآتیینفي المبحثین و ذلك الأركان 

تحقق الخطأ المفضي إلى الضرر:المبحث الأول

العلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر:المبحث الثاني

المبحث الأول

رتحقق الخطأ المفضي إلى الضر 

لتحقق المسؤولیة العقدیة یجب أن یكون هناك خطأ من قبل المدین و هو ما یعرف بالخطأ العقدي، 

تنفیذ المدین لالتزاماته التعاقدیة أو التأخر في رر یصیب الدائن بسبب عدم و أن ینجم عن هذا الخطأ ض

:تنفیذها، لذلك سنتناول في هذا المبحث كلا من الخطأ و الضرر و ذلك في المطلبین الآتیین

الخطأ العقدي:المطلب الأول

كنتیجة للخطأتحقق الضرر:المطلب الثاني
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المطلب الأول

الخطأ العقدي

أن یكون هناك عقدا صحیحا واجب التنفیذ لم یقم المدین بتنفیذه، المسؤولیة العقدیة یفترض لقیام 

إذا توافر الخطأ من إلى خطئه، فلا تقوم المسؤولیة العقدیة إلاّ ، أي یكون عدم التنفیذ راجع إلى فعلهوأن

و ذلك في و هو الخطأ العقدي ولیة العقدیة في مطلبنا هذا سنتناول أول ركن في المسؤ جانب المدین، و 

.ثلاث فروعتفصیلیة و دقیقة من خلال تقسیمه إلى التي تتعلق به بصفة النقاطأهم

تعریف الخطأ العقدي:الفرع الأول

تحدید الخطأ المنشأ للمسؤولیة العقدیة:الفرع الثاني

على تعدیل أحكام المسؤولیةالاتفاقإثبات الخطأ العقدي و :لفرع الثالثا

العقدیة

الفرع الأول

تعریف الخطأ العقدي

سنتناول في هذا الفرع تعریف الخطأ العقدي في القانون المقارن إذ نبین فیه كیف عرفه كلا من 

ینین المعیار بعدها نتعرض إلى تعریف المشرع الجزائري مبّ المشرع الفرنسي، المصري، و اللبناني، ثم 

.فهالذي اعتمد علیه في تعری

:تعریف الخطأ العقدي في القانون المقارن:أولا

نظریة قدیمة تعرف اح للقانون الفرنسي القدیم و خاصة الفقیهین دوما وبوتیه على اعتمد عدة شرّ لقد

بنظریة تدرج الخطأ، و هي نظریة مستمدة من القانون الروماني و التي تقسم الخطأ بحسب درجة خطورته 
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خطئه الجسیم وذلك فكان المدین لا یسأل إلا عن .1و خطأ تافهخطأ جسیم، خطأ یسیر، :إلى ثلاث أقسام

إذا كان العقد في مصلحة الدائن لوحده، ویسأل عن خطئه الیسیر إذا كان العقد في مصلحة الطرفین،

.2ویسأل عن خطئه التافه إذا كان العقد في مصلحته لوحده 

التي ،منه1147هذه النظریة انتقدت وهجرت في القانون المدني الفرنسي و ذلك في المادة إلا أن 

عقدي بقطع النظر عن السبب الذي أدى إلىأو تأخره فیه هو خطأ لالتزامهقررت أن عدم تنفیذ المدین 

منه أن مجرد عدم وفاء المدین 215وبهذا الرأي أخذ المشرع المصري حیث نص في المادة .عدم الوفاء

.3شأ عن سبب أجنبي لا ید له فیهوفاء قد نلالتزامه یترتب علیه التزامه بالتعویض، ما لم یثبت أن عدم ال

الفرنسي و المصري، هو مجرد عدم وفاء المدین أن الخطأ العقدي في نظر المشرعيوهذا معناه

254ویضاف أن المشرع اللبناني اعتمد أیضا توجه المشرع الفرنسي بحیث یستدل من المادة .لالتزامه

العقدیة على المدین ما ام یرتب المسؤولیة تنفیذ الالتز من قانون الموجبات والعقود اللبناني أن مجرد عدم 

.منه371لم یستطع التذرع باستحالة التنفیذ التي نصت علیه المادة 

فعدم التنفیذ إذا یشكل الخطأ العقدي، و المشرع اللبناني في جمیع نصوصه اعتمد على معیار 

و من ثم تحدید العلاقة السببیة بین الخطأ مهملا لالتزامه،الرجل العادي لمقارنة تصرف المدین إذا كان 

4.و الضرر الناتج دون البحث عن درجة الخطأ

:تعریف المشرع الجزائري للخطأ العقدي :ثانیا

إذا استحال على "على منه التي نصت176بالرجوع إلى القانون المدني الجزائري في المادة 

المدین أن ینفذ الالتزام عینا حكم علیه بتعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ التزامه، ما لم یثبت أن 

1."إذا تأخر المدین في تنفیذ التزامهاستحالة التنفیذ نشأت عن سبب لا ید له فیه،و یكون الحكم كذالك 

1
الخطأ الذي لا یرتكبه شخص معتاد الخطأ الیسیر هو -هو الخطأ الذي لا یرتكبه حتى الشخص المهمل:الخطأ الجسیم-

.)شخص یبذل عنایة فائقة(خطا تافه وهو الخطأ الذي لا یرتكبه شخص حازم حریص -)متوسط العنایة(
2
-cf.-Ripert et boulanger. Traité , T.2 , No 714 ; (R) Rodier . la faute ordinaire dans les contrats, RTDC, 1954,

P.201
3

.8.،ص1976، مضمون الالتزام العقدي؛القاهرة،)محمد عبد الرحمان(الدكتور أحمد شوقي :أنظر-
.32.ص،2007الجزء الثاني؛ منشورات الحلبي الحقوقیة، ،المسؤولیة المدنیة،)مصطفى(العوجي:انظر-4
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ذ المدین لالتزامه الناشئ عن العقد، أو تأخره في فحسب هذه المادة فإن الخطأ العقدي هو عدم تنفی

هذا التنفیذ، و یستوي في ذلك أن یكون عدم التنفیذ عن إهمال، أو فعل یكون سببه مجهول سواء كان 

.2زئیا أو متأخرا أو معیباعدم التنفیذ كلیا أو ج

ما لم یثبت ،عدم الوفاءبسبب دین مسؤولا مبالقاعدة العامة للعقود التي تجعل الالمادة أعلاهجاءت

و یفترض أن یصاب الدائن بضرر جراء خطأ المدین لكي .أن سببا أجنبیا هو الذي حال بینه وبین الوفاء

تقوم المسؤولیة العقدیة، ولا یمكن دفع هذه المسؤولیة إلا إذا أثبت المدین وجود سبب أ جنبي لا ید له فیه 

،طبقا 3خطئه الجسیمعن غشه وسوء نیته أو إهماله أو مسئولان ویبقى المدی.حال بینه وبین تنفیذ الالتزام

4.من القانون المدني الجزائري2فقرة172للمادة 

إلى المتعاقد معه مما یسبب له أضرار تأخر المورد في تورید السلع الضروریة :ومثال عن ذلك

تنفیذ التزامه،و على ذلك بسبب تعطیل عمله،ففي هذه الحالة تقوم مسؤولیة المورد على أساس تأخره في 

فإن الخطأ العقدي هو انحراف إیجابي أو سلبي في سلوك المدین یؤدي إلى مؤاخذته، و معیار هذا 

5.هالانحراف هو معیار الرجل العادي،أو ما یسمى برب الأسرة المعنى بأمور نفس

الفرع الثاني

د الخطأ المنشأ للمسؤولیة العقديتحدی

سبق القول أن المسؤولیة العقدیة هي عدم تنفیذ المدین لالتزامه الناشئ عن العقد، فالمدین قد التزم 

بالعقد فیجب علیه تنفیذه، و إذا أخل بهذا الالتزام أو تأخر في تنفیذه تحقق الخطأ العقدي، و المدین 

و 1975سبتمبر سنة 26الموافق1395رمضان 20المؤرخ في 58-75من الأمر رقم 176المادة :أنظر-1

.معدّل و متمم)30/09/1975المؤرخة في 78الرّسمیة العددالجریدة(، المتضمن القانون المدني
الطبعة السابعة؛،مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائريالنظریة العامة للالتزام،، )سلیمان(علي علي:أنظر-2

.122.،ص2007دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
الطبعة العقد و الإرادة المنفردة،-لجزء الأول التصرف القانونياالنظریة العامة للالتزام،،)العربي(بلحاج :انظر-3

.271.ص،2007الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،الخامسة؛
.المعدل و المتممالمتضمن القانون المدني،58-75مر رقممن الأ172المادة:انظر4
.272.المرجع نفسه،ص)لعربي(بلحاج :أنظر-5
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لغیر أو عن فعل عن عمل او لكنه قد یكون مسئولا لا عن خطئه الشخصي،كأصل عام یكون مسؤو 

.الشيء، و هذا ما سنتعرض إلیه في هذا الفرع

:الخطأ العقدي عن الفعل الشخصي:أولا

إن عدم تنفیذ الالتزام یختلف بحسب نوعه إذ أن الالتزامات تنقسم من حیث الواجب الملقى على 

.یة أو بوسیلةعاتق المدین إلى قسمین فهناك الالتزام بتحقیق غایة أو نتیجة و الالتزام ببذل عنا

:الالتزام بتحقیق غایة أو نتیجة-1

تحقیق نتیجة معینة، فإن عدم تحقیق هذه النتیجة یعد یقع على عاتق المدین هذا النوع من الالتزام 

ق یعد خطأ موجب للمسؤولیة و العبرة في تحدید ما إذا كان الالتزام التزاما بتحقیإخلالا بالالتزام، و بذلك 

إرادة المتعاقدین إلى الربط بین محل الالتزام،و یكفي لإثبات الخطأ في هذه الحالة أن نتیجة هي اتجاه

عد عدم تحققها قرینة على وقوع خطأ من حیث یالنتیجة المتفق علیها في العقد، یثبت الدائن عدم تحقق

1.المدین

تحقیق نتیجة أو غایة في الالتزام بنقل ملكیة شيء أو الالتزام بعمل معین كلها التزامات تهدف إلى 

تحقیق الغایة أو النتیجة المرجوة، فإذا لم تتحقق بقي الالتزام معینة و تنفیذ هذه الالتزامات لا یكون إلا ب

وعلى الدائن المشتري أن یثبت ع بنقل ملكیة الشيء المبیع،یلتزم البائ:ففي عقد البیع مثلا.2بدون تنفیذ

الشيء المبیع إلیه، ولا یستطیع المدین نفي ذلك إلا بإثبات أنه بذل كل ة ملكیوجود عقد البیع وعدم انتقال

3.ما في وسعه لنقل ملكیة الشيء المبیع إلى المشترى و إلا أصبحت المسؤولیة العقدیة متوفرة

:الالتزام ببذل عنایة-2

ائن من وراء تحقیق نتیجة معینة یبتغیها الدعاتقه ذا النوع من الالتزام لا یأخذ على المدین به

ومثال ذلك.م تتحققإلى هذه النتیجة سواء تحققت بالفعل أو لالالتزام، و إنما یبذل جهد معین للوصول 

الذي لا یتعهد بشفاء المریض وإنما یتعهد بتطبیق الوسائل اللازمة التي یمكن أن توصله التزام الطبیب

.272.ص،1997، منشأة المعارف الإسكندریة ،أصول الالتزامات، )جلال علي(العدوي:أنظر-1
الطبعة التعویض عن المسؤولیة التقصیریة و المسؤولیة العقدیة في ضوء الفقه و القضاء، ،)شریف(أنظر الطباخ -2

.594.ص،2007الجامعي،الإسكندریة،دار الفكر الأولى،
.393،394.، ص1996الطبعة الثالثة، قضایا التعویضات،سلیم عبد العزیز،:أنظر-3
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الالتزام یتحقق بمجرد بذل العنایة المطلوبة، بصرف ومن الواضح تماما أن تنفیذ هذا .هذه النتیجةإلى 

، و إنما ه إلى المدینابنساالنظر عن النتیجة المرجوة، فلا یكفي عدم تحققها لثبوت عدم تنفیذ الالتزام و 

1.یتعین على الدائن إثبات أن المدین لم یقم ببذل القدر من العنایة التي یفرضها علیه التزامه

هذا النوع من الالتزام هي عنایة الرّجل العادي و هو رب الأسرة المعني المطلوبة فيو العنایة 

2.شؤونهمتوسط الحرص على نفسه و أي الشخصبشؤون نفسه، 

في الالتزام بعمل،إذا "من القانون المدني الجزائري التي تنص 1فقرة 172هذا ما نصت علیه المادة 

،أو أن یقوم بإرادته أو أن یتوخى الحیطة في تنفیذ كان المطلوب من المدین أن یحافظ على الشيء 

و لو لعنایة كل ما یبذله الشخص العاديبذل في تنفیذه من االتزامه فإن المدین یكون قد وفى بالالتزام إذا 

".هذا ما لم ینص الاتفاق على خلاف ذلك.لم یتحقق الغرض المقصود

التي 495المادة هذا ما أكدته أجر و المستإن القانون المدني الجزائري یفرض هذه العنایة على 

..."یجب على المستأجر أن یعتني بالعین المؤجرة و أن یحافظ علیها مثلما یبذله الرجل العادي"تنص 

، و كذلك 3من القانون المدني الجزائري2فقرة 592أیضا و قد نصت علیه المادة والمودع لدیه 

.4تنظیم مهنة المحاماة المتضمن 91/04من القانون رقم 76والمادة 4المحامي في المادة 

.الخطأ العقدي في مسؤولیة المدین عن فعل الغیر و عن الأشیاء:ثانیا

یتحقق الخطأ العقدي كما سبق ذكره، بمجرد عدم قیام المدین بالتزامه، سواء كان ذلك راجع إلى 

كما تتحقق .فعل شخص آخر غیر المدین، أو كان هذا الشخص تابعا له كنائبه أو مساعده في تنفیذ العقد

دین یستخدم هذا مسؤولیة المدین إذا كان عدم الوفاء یرجع إلى فعل شيء في حراسة المدین،أو كان الم

الشيء في تنفیذ التزامه، وهنا سنتطرق إلى كلّ من الخطأ العقدي في المسؤولیة عن فعل الغیر، و الخطأ 

.355.ص،2000، للطباعة و النشر؛ الفتحأحكام الالتزام،)مصطفى(الجمال :أنظر-1
الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام، العقد و ،)محمد صبري(سعدي :أنظر-2

.330.، ص2009، الطبعة الرابعة؛ دار الهدى للنشر، الجزائر، الإرادة المنفردة

.، المعدّل و المتممالمتضمن القانون المدني58-75من الأمر رقم 592المادة، :أنظر-3
.، المتضمن تنظیم مهنة المحاماة18/04/1991المؤرخ في 04-91القانون رقم :أنظر-4
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.العقدي عن الأشیاء

:فعل الغیرالخطأ العقدي و المسؤولیة عن-1

لتحدید حالة مسؤولیة المدین العقدیة عن خطأ الغیر، یتعین استبعاد الحالات التي قد تشتبه بالحالة 

،فإن خالف هذا التعهد موضوع البحث، من ذلك حالة ما إذا كان المدین قد تعهد بالقیام شخصیا بالالتزام

ن الغیر بل بخطئه الشخصي،و منها حالة ما و عهد إلى الغیر بتنفیذ الالتزام،فتقوم مسؤولیته لا بخطأ م

إذا تدخل الغیر لمنع تنفیذ الالتزام بالتواطؤ مع المدین،إذ تقوم مسؤولیة هذا الأخیر على أساس الخطأ 

بالالتزام فقد تحقق في هذه الحالة إذا تدخل الغیر من تلقاء نفسه لمنع الوفاء حالة ماو منها .الشخصي

.عن المدین كل مسؤولیتهالسبب الأجنبي الذي ینفي 

الغیر هي حالة حلول الغیر محله حلولا عن خطأعلى ذلك یكون الوضع الطبیعي لمسؤولیة المدین

إذا كلف المدین الغیر و قد أذنه الدائن في ذلك، أو كان التكلیف صحیحا في تنفیذ التزامه، ویتحقق ذلك 

أو المحجور علیه عن خطأ الولي أو القیّم في قاصرلمسؤولیة الآت من القانون كما هو الشأن بالنسبة 

1.تنفیذ العقود التي عقدها لحسابه

:الأساس القانوني للمسؤولیة العقدیة عن الغیر-أ

إذا تفحصنا نصوص القانون المدني المتعلقة بالمسؤولیة العقدیة لا نجد نص صریح یشیر بصفة 

على غرار النص الذي یقرر القاعدة العامة في المسؤولیة ،مباشرة إلى المسؤولیة العقدیة عن الغیر

جزائري الذي یقرر مسؤولیة من القانون المدني ال136و هو نص المادة ،التقصیریة عن عمل الغیر

من نفس القانون  التي تنص 2ف 178غیر أننا إذا تمعنا في نص المادة المتبوع عن تابعه،

إعفاء المدین من أیة مسؤولیة تترتب عن عدم تنفیذ التزامه التعاقدي إلا ما وز الاتفاق على وكذلك یج"...

غیر أنه یجوز للمدین أن یشترط إعفاءه من المسؤولیة الناجمة عن الغش ینشأ عن غشه أو خطئه الجسیم

".الذي یقع من أشخاص یستخدمهم في تنفیذ التزامهأو الخطأ الجسیم

25.،ص1998الجامعیة،الإسكندریة،،دار المطبوعاتالوجیز في نظریة الالتزام،مصادر الالتزام،)أنور(سلطان :أنظر-1
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لأن هذا عقدیة عن الغیر هذا النص یقرر مبدأ المسؤولیة الفیمكن الجزم بطریق غیر مباشر أن

الأخیر یستخلص ضمنیا من هذا النص فباعتبار أنه خاص بتعدیل قواعد المسؤولیة العقدیة عن فعل 

فلا یتصوّر تطبیقه إلا إذا كانت القاعدة العامة هي مسؤولیته عن خطأ من یستخدمهم في تنفیذ الغیر،

1.التزامه

وفي كل الأحوال تتحقق مسؤولیة المدین عن فعل الغیر،و لا یعد فعل هذا الغیر من قبیل السبب 

مسؤولیته لانتفاء الأجنبي بالنسبة للمدین إلا إذا كان هذا الغیر أجنبیا عن المدین،ففي هذه الحالة تنتفي 

.علاقة السببیة بین خطئه و ضرر الدّائن

یة عن فعل الغیر قبل الدائن،كان له أن یرجع بدوره على الغیر و إذا تحققت مسؤولیة المدین العقد

، إذا كان الغیر قد كلف إذا كان قد كلفه بتنفیذ العقد، و إما بالمسؤولیة التقصیریة،إما بالمسؤولیة العقدیة

2.قانونا

:الغیرفعل شروط المسؤولیة العقدیة عن-ب

وجود عقد صحیح بین :أولا:حقق ثلاث شروطلقیام المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر یجب أن تت

أن یكون هناك :أن یكون الغیر قد ارتكب خطأ عقدیًا أثناء تنفیذ أو بسبب تنفیذه، ثالثا:الطرفین، ثانیا

ومن ثم إذا كان غیر مكلف بالتنفیذ و أدى تدخله .ف للغیر بتنفیذ العقد بمقتضى الاتفاق أو القانونتكلی

.3تحققت مسؤولیة المدین الشخصیةإلى الإخلال بالعقد 

:الخطأ العقدي في المسؤولیة عن الأشیاء-2

تتحقق المسؤولیة العقدیة عن الأشیاء، إذا كان الضرر الذي أصاب أحد المتعاقدین قد حدث بفعل 

بالرّغم من أن ،4شيء و كان وقوع الضرر في هذا الوجه یتضمن إخلالا بالتزام تعاقدي على عاتق المدین

1.عدم تنفیذ العقد لا یرجع إلى فعله الشخصي، بل لحدوث تدخل من الشيء في حراسته تدخلا إیجابیا

.254.، المرجع نفسه، ص)أنور(سلطان :أنظر-1
.278.،المرجع السابق،ص)العربي(بلحاج :أنظر-2
.278.، صالسابق، المرجع)شریف(الطباخ:أنظر-3
.616.، المرجع نفسه، ص)شریف(الطباخ:أنظر-4
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:أساس المسؤولیة العقدیة عن الأشیاء-أ

لم یورد المشرع في القانون المدني نص خاص بمسؤولیة المدین العقدیة عن فعل شيء في 

فإن هذا الشيء فعله منسوب إلى المدین فقط،حراسته،إذ أن وجود هذا الشيء في حراسة المدین، یجعل 

یعتبر فعلا شخصیا للمدین فیكون هذا الأخیر مسؤولا عن فعل الشيء الذي في حراسته هذا أفلت زمامه 

، مثل ما هو 2أما إذا وجد نص خاص بشأن المسؤولیة عن فعل الشيء فیتعین الأخذ به.من ید المدین

التي تقرر ضمان المؤجر للمستأجر ما ،3ئريالمدني الجزامن القانون483منصوص علیه في المادة 

و علیه فإن المؤجر یسأل عن الضرر الذي .تحول دون الانتفاع بهایوجد في العین المؤجرة من عیوب

یلحق المستأجر من فعل العین المؤجرة على أساس فعل الشيء و لیس على أساس فعل المؤجر 

فیصبح هذا الأخیر حارسا ر إلى المستأجر طیلة مدة الإیجار،الشخصي كما تنتقل الحراسة من المؤج

من القانون المدني الجزائري تجعل البائع ملزمًا بضمان العیوب 379، كما أن المادة 4أصلیاً للشيء

.5الخفیة في الشيء المبیع، ولو لم یعلم بها و هي مسؤولیة عقدیة 

:أحكامهاشروط المسؤولیة العقدیة عن فعل الشيء و -ب

كما تم بیانه سابقا أن قیام المسؤولیة العقدیة عن فعل الشيء یكون بعدم تنفیذ المدین لالتزامه 

یرجع إلى فعل الشيء الذي أفلت من حراسته، بحیث یكون له تدخل إیجابي و ذلك یكون الذي ، و العقدي

:عقدیة عن فعل هذا الشيء، ویتحقق ذلك بالشروط التالیةمسؤولا مسؤولیة

البائع مثلا یسلم الآلة المبیعة للمشتري فتنفجر الآلة في :أن یسلم المدین الشيء محل العقد للدائن

ید المشتري و تصیبه بضرر في نفسه أو في ماله، إذ یصبح البائع مسؤولا بمقتضى التزامه العقدي من 

على حالة بل.د عیبالمبیعة كوجو ضمان العیوب الخفیة ولم ینشأ هذا الضمان عن حالة سلبیة للآلة

.إیجابیة هي انفجار الآلة، فیكون البائع مسؤول مسؤولیة عقدیة

، نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزامالوسیط في شرح القانون المدني الجدید،السّنهوري عبد الرّزاق، :أنظر-1

.752.صمنشورات الحلبي الحقوقیة،الطبعة الثالثة؛المجلد الثاني،
المسؤولیة عن فعل دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري،،)سلیمان(علي علي:أنظر-2

.160.، ص1994الجزائر،؛ دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون،التعویضالشيء،عن فعلالمسؤولیةالغیر،
.و المتممالمعدلالمدني المتضمن القانون 58-75من الأمر رقم 483المادة :أنظر-3
.280.، ص، المرجع السابق)شریف(الطباخ:أنظر-4
.المعدل و المتممالمتضمن القانون المدني58-75من الأمر رقم 379المادة :أنظر-5
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كالمستأجر یلتزم برد العین المؤجرة، :العقد للدائنأن یكون المدین مسؤولا عن رد الشيء محل 

المستأجر یتسبب في حریق العین، فهنا لم یقم -كالمواد المتفجرة-حراسة المستأجرفیتدخل شيء آخر في 

.1بتنفیذ التزامه برد الشيء، فیكون مسؤولا مسؤولیة عقدیة عن فعل الشيء و هي المواد المتفجرة

فیكون مسؤولا عن :بتنفیذ العقد عن طریق استعماله شيء معین یتأذى منه الدائنأن یقوم المدین 

بوسائل المواصلات المختلفة، عقد النقل الذي ینفذه أمین النّقل :سلامة الدائن بمقتضى العقد، ومثال ذلك

ر السیارة، فیصاب الرّاكب بالضرر،هنا أیضا لم ینفذ قطار،أو سیارة، أو غیر ذلك، فیصدم القطار أو تنفج

.2أمین النقل التزامه نحو الرّاكب،لذلك تتحقق مسؤولیته العقدیة لا عن فعله الشخصي،بل عن فعل الشيء

بوجود عقد بین الطّرفین،و یكون أساس هذه المسؤولیة تقوم المسؤولیة العقدیةففي كل الأحوال،

.3وهو لا یعتبر سببا أجنبیا عنه، و لا تنتفي به مسؤولیة المدینلیس الفعل الشخصي  بل فعل الشيء، 

الفرع الثالث

إثبات الخطأ العقدي و الاتفاق على تعدیل أحكام المسؤولیة العقدیة

للمسؤولیة العقدیة المتمثل في المسؤولیة العقدیة عن الفعل بعدما تطرقنا إلى تحدید الخطأ المنشأ 

على من یقع عبء إثبات یتوجب علینا أن نحدد في فرعنا هذا ،و الأشیاء،و عن فعل الغیر،الشخصي

:الخطأ العقدي، و تعدیل أحكام المسؤولیة العقدیة و ذلك كما یلي

:إثبات الخطأ العقدي:أولا

یقع على الدائن عبء إثبات صدور خطأ من المدین، إذ یكفي أن یقیم في المسؤولیة العقدیة لا 

الدلیل على وجود العقد، و الالتزامات المفروضة بمقتضى هذا العقد، و بعد ذلك یلتزم المدین إذا أراد 

مصادر عام،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام بوجه ،)عبد الرّزاق(السنهوري :أنظر-1

.752.ص،المرجع السّابقالالتزام،
.753.ص،المرجع نفسه، )عبد الرّزاق(السنهوري :أنظر-2
.279.المرجع السابق، ص)العربي(بلحاج .د:أنظر-3
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أو أنه لم یقم بها بالفعل و لكنالتخلص من المسؤولیة، أن یقیم الدلیل على أنه قام بتنفیذ هذه الالتزامات

.1بسبب أجنبي، لا ید له فیه

تزام ببذل عنایةسم إلى الالتزام بتحقیق نتیجة و الالو من المعروف أن الالتزامات التعاقدیة تنق

مثل المقاول لم یشیّد المبنى، أو به :هذه النتیجة لم تتحققیجب على الدائن إثبات أن :ففي الحالة الأولى

لالتزامه كان المدین مسؤولا ما لم یثبت السبب الأجنبي، و هو الدائن عدم تنفیذ المدینأثبت عیوب فإذا

.القوة القاهرة، أو خطأ الدائن، أو خطأ الغیر

فإن الإثبات یكون أصعب، فإذا كان التزام المدین هو التزام ببذل عنایة،فعلى :أما في الحالة الثانیة

،و في العادة مالرجل العادي لتنفیذ الالتزاهو عنایةن لم یقم ببذل الجهد اللازم و الدائن إثبات أن المدی

2.بخبیریستعین القاضي أو الأطراف

على الدائن :"منه، التي تنص على ما یلي323إلى القانون المدني الجزائري في المادة و بالرجوع 

هو المكلف بإثبات الدّین، و المدین الدّائنفالأصل أن".إثبات الالتزام و على المدین إثبات التخلص منه

مكلف بإثبات التخلص منه، و لكن مجال تطبیق هذه القاعدة في الإثبات یكون عندما یطالب الدّائن 

بتنفیذ التزامه عینًا، فعلى الدائن في هذه الحالة أن یثبت أن مصدر الالتزام، كالعقد مثلا فإذا ادعى المدین 

3.ثبت ذلك،وإلا حكم علیه بالتنفیذ العینيالمدین أنه نفذه فعلیه هو أن ی

في هذا الفرض لا یطالب بالتنفیذ أما بالنسبة لإثبات الخطأ العقدي، فالأمر یختلف لأن الدائن

الدائن هو الذي یدعي أن المدین لم ینفذ أنو ما دام.به بالتعویض لعدم تنفیذه لهالعیني لالتزام، بل یطال

4.التزامه و یطالبه بناءا على ذلك بالتنفیذ، فإنه یقع علیه عبء إثبات أن المدین لم ینفذ التزامه

.681،682.، ص2006دار وائل للنشر، ، ؛ المبسوط في المسؤولیة المدنیة، الخطأ، )حسن علي(نالذنو .د:أنظر-1
، 1993، الجزء الأول، الطبعة الثانیة؛ منشورات الجامعة المفتوحة، النظریة العامة للالتزام،)محمد على(البدوي :أنظر-2

.186.ص
2006ة العلیا للقضاء،الجزائر،س، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدر أركان المسؤولیة العقدیة،)منیر(مرغید:أنظر-3

.21.،ص2009،
الالتزام بوجه عام،مصادر نظریةشرح القانون المدني الجدید،، الوسیط في )عبد الرّزاق(هوريالسن:أنظر-4

.740.،المرجع السابق، صالالتزام
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تحت رقم 1990نوفمبر 19الصادر عن الغرفة المدنیة بتاریخ و لقد جاء في قرار المحكمة العلیا 

ى الدائن إثبات الالتزام و على المدین إثبات التخلص یجب عل:تأكید المبدأ الذي یقول63149

بالإضافة إلى أن الحكم بالتعویض دون إثبات الالتزام یعد خرفا لأحكام القانون و هذا ما جاء به .1منه

49174.2، تحت رقم 1987-06-17القرار الصادر فعن المحكمة العلیا عن الغرفة المدنیة بتاریخ 

، ملف 1990-05-28قرارها الصادر عن الغرفة الاجتماعیة بتاریخ المحكمة العلیا في جاء عن 

مل، بالاحتفاظ بالعامل و إرجاعه إلى منصب عمله هو رب العو الذي جاء فیه بأن التزام41112رقم 

من 176التزام بعمل یستحیل، تنفیذه قهرا أو جبرا، ویتم حسمه على شكل تعویض طبقا لأحكام المادة  

القضائیة المستقر السالفة الذكر،و علیه فإن القضاء بما یخالف هذا یعد خرقا المبادئ المدني القانون 

3.علیها

في المدینكما یتعین على الدائن إثبات الخطأ العقدي المرتكب سواء من الغیر الذین یستخدمهم

ن، تقوم مسؤولیة ي یسببه الشيء الموجود تحت تصرفه، إذ في كلتا الحالتیتنفیذ التزامه، أو عن الخطأ الذ

4.المدین عن فعل الغیر أو عن فعل الشيء

أثبت الدائن عدم تنفیذ الالتزام و أثبت الضرر الذي أصابه یكون قد اضطلع على ما یقع متى و 

على عاتقه من إثبات، فیستحق التعویض و هذا ما لم ینفى المدین العلاقة السببیة المفترضة بإثبات 

5.من نفس القانون176السبب الأجنبي طبقا للمادة

المدنیة،المجلة الصادر عن المحكمة العلیا،الغرفة،19/11/1990فيالمؤرخ63149رار رقم،الق:أنظر-1

.20.ص،1992، 1عددالقضائیة،
، الصادر عن المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة،المجلة القضائیة، 17/06/1987في المؤرخ 49174القرار رقم،:أنظر-2

.27، ص1990، 3عدد
، الصادر عن المحكمة العلیا،الغرفة الاجتماعیة، المجلة 28/05/1990المؤرخ في 41112القرار رقم،:رظأن-3

.117.ص،2،1992القضائیة،عدد
.78.ات في المسؤولیة المدنیة، المرجع السابق، ص، دراس)سلیمان(علي علي :رظأن-4
.المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم58-75من الأمر رقم 176المادة :رظأن-5
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:الاتفاق على تعدیل أحكام المسؤولیة العقدیة:ثانیا

العقدیة منشؤها العقد، وكان العقد ولید إرادة المتعاقدین، فالإرادة الحرة هي إذن أساسالمسؤولیة

المسؤولیة العقدیة، و إذا كانت الإرادة الحرة هي أساس المسؤولیة العقدیة التي أنشأت قواعد هذه 

فالأصل إذن هي حریة المتعاقدین في تعدیل قواعد المسؤولیة العقدیة، و .، فإنّ لها  أن تعدلهاسؤولیةمال

1.الآدابذلك في حدود القانون و النظام العام و 

یجوز الاتفاق على أن یتحمل "من القانون المدني الجزائري التي تنص 178وذلك ما تقرره المادة

المدین تبعة الحادث المفاجئ و القوة القاهرة و كذلك یجوز الاتفاق على إعفاء المدین من أیة مسؤولیة 

ئه الجسیم،غیر أنه یجوز للمدین أنتترتب عن عدم تنفیذ التزامه التعاقدي، إلا ما ینشأ عن غشه،أو خط

یشترط إعفائه من المسؤولیة الناجمة عن الغش أو الخطأ الجسیم الذي یقع من أشخاص یستخدمهم في 

".تنفیذ التزامه، ویبطل كل شرط یقضى بالإعفاء من المسؤولیة الناجمة عن العمل الإجرامي

یع فیستطیع من النظام العام فیستطفباعتبار أحكام المسؤولیة العقدیة لیست من النّظام العام

الاتفاق على تعدیلها إذا قضت الحاجة إلى ذلك، ویكون الاتفاق على تعدیل قواعد المسؤولیة المتعاقدان 

:العقدیة خاضع لمبدأین

الاتفاق على تشدید من هذه المسؤولیة بأن یسأل المدین حتى عن السّبب الأجنبي، ویكون :لأولمبدأ اال

.التخفیف منها بألا یجعل المدین مسؤولا حتى عن تقصیرهلى ئن و لهما أن یتفقا عهذا بمثابة تأمین للدّا

عدم جواز التخفیف من المسؤولیة العقدیة إلى حد الإعفاء عن الفعل العمد أو الخطأ :المبدأ الثاني

.2الجسیم

الالتزامنظریة الالتزام بوجه عام، مصادر الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،،)عبد الرزاق(السنهوري :أنظر-1

.756.المرجع السابق، ص
.187.، المرجع السابق، ص)محمد علي(البدوي :أنظر-2
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:الاتفاق على التشدید من المسؤولیة العقدیة-1

الاتفاق على أن یتحمل المدین تبعة یجوز "من القانون المدني الجزائري 178من 1ص الفقرة تن

عدم التنفیذ و لو كان ذلك راجعا إلى أي أن المدین یتحمل مسؤولیة ."و القوة القاهرةالحادث المفاجئ أ

1.سبب أجنبي ، و یعتبر هذا الاتفاق في العقد نوعا من التأمین 

كأن یلتزم الطبیب (نتیجة، ببذل عنایة التزاما بتحقیقفیجوز التشدید من المسؤولیة بجعل الالتزام 

فلا یستطیع المدین دفع مسؤولیته بعدم ارتكابه خطأ، ویجب  علیه للتخلص منها إثبات )بشفاء المریض

على تشدید المسؤولیة بجعل الالتزام بتحقیق نتیجة التزاما و یجوز كذلك الاتفاق.السبب الأجنبي

نبي فیصبح التزامه ضربا من التأمین لأنه یؤمن بالضمان، أي تحمیل المدین المسؤولیة عن السبب الأج

.2الدّائن ضدّ احتمال عدم تنفیذ العقد نتیجة قوّة قاهرة

:على التخفیف من المسؤولیة العقدیةالاتفاق-2

ة، و هو اتفاق صحیح من الناحیة كقاعدة عامة یجوز الاتفاق على التخفیف من المسؤولیة العقدی

القانونیة، فبالنسبة للشرط الجزائي یمكن للقاضي إنقاص مقدار التعویض الإتفاقي إذا تبین أن الضرر 

.3الذي حدث للدّائن یجاوز قیمة التعویض فیعد هذا الشرط بمثابة اتفاق على التخفیف من هذه المسؤولیة 

:تفاق قیود تحكمه و تتمثل فيو لهذا الا

.4دیة في حالة الغش و الخطأ الجسیملا یجوز الاتفاق على تخفیف المسؤولیة العق-

.لفة لقاعدة تتعلق بالنظام العاممن المسؤولیة العقدیة بالمخایجوز التخفیف لا-

لك أي لا یجوز ذ.الواقع على المال بالنسبة إلى الضررمن المسؤولیة العقدیة إلاّ لا یجوز التخفیف-

1.التي تلحق الشخص في جسمه أو صحته أو حیاتهضرارللأبالنسبة 

.319.، المرجع السّابق، ص)محمد صبري(عديد السّ :أنظر-1
.187.، صنفسه، المرجع)محمد علي(البدوي :أنظر-2
،1995منشأة المعارف الإسكندریة،الموروث؛و المادي والأدبيبین الضرر التعویض،)أحمدمحمد (عابدین:نظرأ-3

.157.ص
.317.، المرجع السّابق، ص)صبريمحمد (السعدي :أنظر-4
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:من المسؤولیة العقدیةالإعفاءالاتفاق على -3

یجوز الاتفاق على إعفاء المدین أیة "الجزائري من القانون المدني 178من المادة 2نصت الفقرة 

عن غشه، أو خطأه الجسیم، غیر أنه یجوز مسؤولیة تترتب على عدم تنفیذ التزامه العقدي، إلا ما ینشأ

للمدین أن یشترط إعفاءه من المسؤولیة الناجمة عن الغش أو الخطأ الجسیم الذي یقع من أشخاص 

".التزامهتخدمهم في تنفیذ یس

ة تترتب على عدم تنفیذ نص یجوز الاتفاق على إعفاء المدین من أیة مسؤولیّ الّ فطبقا لهذا

.الخطأ العمد و الخطأ الجسیمفي حالتيإلا منها كلیة الاتفاق على الإعفاءكما یمكن .التزامه

إعفاء المدین من المسؤولیة العقدیة بالقدر الذي فإنه یترتب علیه صحیحا الإعفاءفإذا وقع شرط 

كان هذا إذال الشرط و یبقى العقد صحیحا إلاباطلا، فیضالإعفاءوإذا وقع شرط جاء فیه هذا الشرط، 

2.الشرط هو الدافع للتعاقد، فیبطل العقد كله طبقا لفكرة الباعث الغیر المشروع

عدا على الخطأ العمد، الأخطاءمن المسؤولیة العقدیة من كل و یستطیع المدین أن یؤمن نفسه 

3.كان مبلغ هذا الخطأأیاوكذا كل خطأ صدر من الغیر الذین یستخدمهم في تنفیذ التزامه 

أو الأحیانفي بعض أن یثبت وجوده رغم صعوبة ذلك الإعفاءوعلى المدین الذي یتمسك بشرط 

ة تأمین، لكي یستطیع هذا الشرط مكتوبا في ورقة مطبوعة، كتذكرة أو بولیصیّ الحالات الخاصة إذا كان 

.282.المرجع السّابق، ص)لعربي(بلحاج :أنظر-1
.397.ص،، المرجع السّابق)محمد صبري(سعدي :أنظر-2
.283.، ص، المرجع السّابق)لعربي(بلحاج :أنظر-3
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خطئه وبین المدین أن یعف من المسؤولیة علیه أن ینفي علاقة السببیة بین عدم تنفیذ الالتزام  أي 

1.الضرر الذي وقع للدائن

المطلب الثاني

تحقق الضرر كنتیجة للخطأ

الأول عن الركن الأول في المسؤولیة العقدیة و هو الخطأ العقدي الذي ینشأ طلبنالقد تحدثنا في م

عن عدم تنفیذ المدین لالتزامه الناشئ عن العقد سوءا كان عدم التنفیذ كلي أو جزئي، و حتى التأخر في 

.التنفیذ

ب أن إنما یج،المدین العقدیةأن ذلك غیر كاف لكي تقوم مسؤولیةوبالرغم من وقوع الخطأ إلا 

ذلك سنتطرق إلى الركن الثاني في المسؤولیة لیترتب عن الخطأ العقدي ضرر و أن یثبت هذا الضرر و 

العقدیة وهو ركن الضرر بحیث خصصنا المطلب الثاني، لمفهوم الضرر و أنواعه ثم شروطه وإثباتها 

:ةالآتیوع یمه إلى الفر والتعویض عنه، وذلك بتقس

.أنواعهتعریف الضرر و :لفرع الأولا

.شروط الضرر:الفرع الثاني

.إثبات الضرر و التعویض عنه:الفرع الثالث

.المرجع السّابق، ص، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، مصادر الالتزام،)عبد الرّزاق(السنهوري :أنظر-1

762.
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الفرع الأول

تعریف الضرر و أنواعه

من خلال هذا العنصر سنتطرق إلى تعریف الضرر حتى یتبین لنا معناه، ثم نعرج إلى أنواع 

.الضرر حتى نصل إلى الإجابة عن تساؤل و هو مدى وجوب تحقق الضرر لقیام المسؤولیة العقدیة

:تعریف الضرر:أولا

الأذى الذي یصیب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه "لقد عرف الفقه الضرر على أنه

فته أو بماله أو تعلق ذلك الحق أو تلك المصلحة بسلامة جسمه أو عاطأو بمصلحة مشروعة له سواء 

مشروعة بمصلحة الأذى الذي یصیب الشخص نتیجة المساس"، أو هو 1"غیر ذلكحریته أو شرفه، إلى

2."، و المصلحة المشروعة إما تكون مادیة أو معنویةأو بحق من حقوقهله

ما لحق الدّائن من خسارة وما فات علیه من كسب نتیجة عدم قیام المدین بتنفیذ "ویعرف على أنه 

3."في هذا التنفیذالتزامه أو التأخر 

و نشیر أیضا أن الحق الذي أشارت إلیه مختلف تعاریف الضرر هو استئثار شخص بقیمة معینة 

یة أو تكون قیمة أدبیة الحق في الشرف و الحریة، و كحق الملكطبقا للقانون و قد تكون هذه القیمة مالیة 

إذ یتحقق الضرر عند هذا الاستئثار یتمتع بحمایة قانونیة و هو الأمر الذي یكون لازما لقیام الحق، 

4.المساس بالحق

، نقلا عن 244.، ص2002الجزائر، المستحق للتعویض؛ موفم للنشر،العمل –، الالتزامات )علي(فیلالي:أنظر-1

.التعویض عن الضرر المعنوي،)السعید(مقدم 
.314.السعدي محمد صبري، المرجع السّابق، ص:أنظر-2
،2002منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، نظریة الالتزام؛المدخل إلى القانون،،)ید عمرانالسّ (ید محمد السّ :أنظر-3

.246.ص
.24.ص1997منشأة المعارف الإسكندریة، ؛مصادر الالتزام،)جلال علي(العدوي :أنظر-4
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تكون المصلحة هذه ما المساس بمصلحة المضرور على شریطة أن تن الضرر لا یقتضي حأكما 

.1مع النّظام العام و الآداب العامةنافى مشروعة أي لا تت

رر هو العنصر الثاني في المسؤولیة المدنیة، سواء كانت عقدیة طبقا للمادة و على ضوء هذا فالضّ 

من نفس القانون، و یستحق الداّئن تعویضا عن 124من القانون المدني، أو تقصیریة طبقا المادة 176

، و یبقى المدین زامه كلیا أو جزئیا، أو من تأخره في تنفیذهالضرر الذي لحقه من عدم تنفیذ المدین لالت

.2من القانون نفسه2فقرة 172مسؤولا عن غشه و خطئه الجسیم طبقا للمادة 

أنواع الضرر:ثانیا

من خلال التعاریف التي تعرضنا إلیها نتوصل إلى أن الضرر الذي یصیب الدائن قد یكون ضررا 

:مادیا و قد یكون معنویا

:الضرر المادي1

بحق المضرور أو بمصلحة له ذات قیمة مالیة أو تفویت الإخلالیتمثل الضرر المادي في 

مصلحة مشروعة له تقدر فائدتها مالیا، فكل ضرر یسبب للغیر خسارة مالیة یعد ضررا مادیا، و یتمثل 

حالة تسلیم البضاعة في مسؤولیة العقدیة في كل ضرر مالي یترتب على عدم تنفیذ الالتزام، كما في 

.3المتفق علیها، أو التأخر في تسلیمها إذا ترتب على ذلك فوات صفقة ربح

وعلى العموم یمكن القول بأن الضرر المادي هو تلك الخسارة المالیة التي تلحق الشخص نتیجة 

تتجسد هذه الخسارة المادیة في انتقاص من الذمة إذتعدي على حق من حقوقه أو مصلحة مشروعة، 

قناطیر من الحبوب لأخر بمبلغ 10أن یبیع شخص :ومن صور ذلك مثلا.للشخص المضرورالمالیة 

ري الكمیة في الموعد المتفق دینار للقنطار الواحد ثم یخل بتنفیذ التزامه المتمثل في تسلیم المشت150

دینار للقنطار الواحد، كما یفوت عنه ربحا 170ر بقتنائها من الغیاإلى علیه، فیضطر المتعاقد معه 

.246.،صالمرجع السّابق)علي(فلالي :أنظر-1
.، المعدّل و المتممالمتضمن القانون المدني،58-75من الأمر رقم 176-172-124المواد :أنظر-2
؛ دار الجامعة الجدیدة المدني بین الفقه الإسلامي و القانون المدنيحق التعویض،)فتح االلهمحمد(النشّار :أنظر-3

.178،179.ص،2002للنّشر، 
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عویض المتعاقد معه أي المشتري عندینار للقنطار الواحد،  فهنا یكون البائع مسؤولا عن ت30محددا ب

.1دینار تكبدها بسبب إخلاله بتنفیذ التزامه50

خصوص، حیث أنه نص في المادة صریحا بهذا الو قد كان المشرع الجزائري في القانون المدني 

..."یشمل التعویض ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب"...من القانون المدني على أنه182

و الملاحظ أن العبرة متعلقة بطبیعة الخسارة التي لحقت بالمضرور فإن كانت ذات طابع اقتصادي و 

.ماديمالي، فالضرر یكیف أنه 

:الضرر المعنوي-2

یقصد بالضرر المعنوي أو ما یعرف بالضرر الأدبي الألم الذي یصیب الشخص لسبب یمس 

التعویض عن الضرر الأدبي، وعلى الأخص فیما وقد أثار، 2عاطفته أو شعوره أو كرامته أو سمعته

ي بدایة الأمر إلى فذهب القضاء الفرنسي ف.یتعلق بالمسؤولیة العقدیة خلاف كبیر في الفقه و القضاء

لعدم إمكانیة تقویمه بالنقود، كما ذهب بعض الفقهاء إلى أن الضرر المعنوي عدم تعویض الضرر الأدبي 

.الذي یترتب وحده على الإخلال بالتزام عقدي لا ینشأ حقا في التعویض عنه

غیر أنه استقر في الفقه و القضاء المعاصرین جواز التعویض عن الضرر الأدبي في المسؤولیة 

.3كما یشمل الضرر المادي، یشمل الضرر الأدبي أیضاالعقدیة و القاعدة أن التعویض 

20/06/2005المؤرخ في 05/01و بالنسبة للنظام القانوني الجزائري وقبل صدور القانون 

للقانون المدني فإن مسألة التعویض عن الضرر المعنوي سواء في إطار المسؤولیة المعدل والمتمم

، غیر أن القضاء لم یمنع من القانون المدني بنص صریحإلیهاالتقصیریة أو المسؤولیة العقدیة لم یتطرف 

وانینتعویضه، وحتى أن النصوص القانونیة سواء منها الواردة في القانون المدني أو الواردة في الق

من قانون المدني 124تسمح بتعویض الضرر المعنوي بصفة لا مجال للشك فیها إذ أن المادةالأخرى

لم یتجه إلى تفصیلصریحة في تعویض كل الضرر یلحق بالشخص المضرور فالمشروع في هذه المادة 

:الضرر، بحیث تصرح بتعویض كل ضرر یلحق بالشخص المضرور على النحو الأتي

.33،34.، المرجع السّابق، ص)منیر(مرغید :أنظر-1
.254.المرجع السابق، ص،)عمرانالسّید(محمد الدكتور السید:أنظر-2
.286.ص، المرجع السّابق،)العربي(بلحاج :أنظر-3
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"و یسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویضبخطئه أیا كان یرتكبه الشخص كل فعل "

لیشمل كل ما یعتبر من قبیل الضرر، یستوي فیها أن نلاحظ أنها جاءت مطلقة من كل قید، یتسع معناها 

.هذا الضرر مادیا أو معنویا

الجزائري و بالخصوص المتعلقة وما یؤكد هذا إذا رجعنا إلى الأحكام الصادرة عن القضاء 

.الضررین المادي و المعنويعلى تعویضبالمسؤولیة التقصیریة فإننا نجد هذا القضاء مستقر

لم تخص الضرر المادي بالذكر، ولم تتكلم عن نوع .1من القانون المدني131نص المادةأن كما

الأدبي لاسیما إذا رجعنا إلى نص الضرر الذي یقدره القاضي فهي لا تستبعد التعویض عن الضرر 

"في العقد أو القانون، فالقاضي هو الذي یقدرهإذا لم یكن التعویض مقدرا "التي تقضي بما یلي182المادة

و لا یمكن القول أن هذا النص قاصر على التعویض في المسؤولیة العقدیة وحدها باعتبار أنه 

من كسب، إذ أن هذا المعیار یمكن أن یصدق أیضا یقیس بمعیار ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته

عیها العقدیة و التقصیریة و هو الرأي الراجع في على الضرر الأدبي الناتج عن المسؤولیة المدنیة بنو 

و یفوت .من الخسارة التي یسببها الضرر الماديو رب ضرر معنوي یسبب للمضرور خسارة أفدح .الفقه

و ما یدل على أن هذا المعیار غیر قاصر على .2یه الضرر المادي ته علعلیه كسبا أكثر مما یفوّ 

صدره العقد، فلا یلتزم غیر أنه إذا كان التعویض م"182الفقرة الثانیة من المادة عقدیة هيالمسؤولیة ال

...".المدین

3فقرة3ون الإجراءات الجزائیة في المادة التعویض في قانالنوع منائري هذالقد تناول المشرع الجز 

، 3..."تقبل دعوى المسؤولیة على كافة أوجه الضرر، سواء كانت مادیة أو جسمانیة أو أدبیة"التي تنص

إذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي أو "تي تنصقانون الأسرة المن3فقرة 5و كذا المادة 

.4"معنوي لأحد الطرفین جاز الحكم له بالتعویض

.مالمعدّل و المتمّ ،المتضمن القانون المدني58-75من الأمر رقم131المادة :أنظر-1
المرجع السّابق، دراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري،، )سلیمان(علي علي :أنظر-2

.240،241.ص
المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و 08/06/1966المؤرخ في 66/155من الأمر رقم 3المادة :أنظر-3

.المتمم
.المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم09/06/1984خ في المؤر 84/11من الأمر رقم 5المادة :أنظر-4
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قانون العمل كذلك التعویض عن الضرر الأدبي في المادة الثامنة منوتناول المشرع الجزائري 

یضمن القانون حمایة العامل أثناء ممارسة عمله :"،التي تقضي بما یلي 1978الجزائري الصادر في سنة 

،كما یضمن له والتبعیةو القذف والتهدید والضغط أو محاولة حمله على التشییع الإهانةمن كل أشكال 

"الأضرار المادیة والمعنویة التي تلحق بهالتعویض عن

الضرر الأدبي یستبعدفإذا نضرنا إلى ما نص علیه المشرع الجزائري في النصوص المذكورة فلا نجد أنه 

20/06المؤرخ في 05/01بالرغم من أنه لم ینص علیه صراحة قبل صدور القانون من التعویض 

ونلك بنصه على المادة هذا القانون فقد قطع كل الشكوك إلا أنه بعد صدور.المعدل والمتمم2005/

یشمل :"ي أتت كما یلي مكرر ،فهذه المادة صرحت على التعویض عن الضرر المعنوي و الت182

مادة أنهت الخلافات فهذه ال"التعویض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحریة أو الشرف أو السمعة

المسؤولیة المعنوي في المسؤولیة التقصریة وكذاتعویض الضررواستقر الفقه والقضاء على لاتوالجدا

.1العقدیة

الفرع الثاني

شروط الضرر

خیر تعویضا بالتزامه نتج عن ذلك ضررا للدائن استحق هذا الأین دلقد قلنا سابقا أنه متى أخل الم

لكن لا یمكن للدائن المضرور أن یطالب ذلك أي التعویض إلا إنا توفرت في عن الضرر اللاحق به، 

.أن یكون محققا، مباشرا ومتوقعا:الضرر الذي یدعیه الشروط الواجبة و هي

:امحققالضررأن یكون:أولا

ویكون الضرر ،ان الضرر الذي یدعیه محققا كاتعویض إلا إذلا یمكن للمضرور المطالبة بال

ا للمضرور المطالبة بالتعویض إلا إذبمعنى لا یمكن ،وقع فعلا أو كان واقعا حتما في المستقبلا محققا إذ

ا الضرر المستقبل كما یشمل الضرر المحقق أیضكان الضرر قد حصل فعلا وتجسدت أثاره في الواقع،

، 242.ص،المرجع السابقدراسات في المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائري،، )سلیمان(علي علي :أنظر-1

243.
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تضحت اابه و قامت أسبد بالضرر المستقبل المحقق ذلك الذيوالمقصو ر محقق وأكید،وقوعه أمأنطالما

فمن یصاب بعاهة یقع له ضرر حال یتمثل في .لغیر أن نتائجه لم تظهر و امتدت إلى المستقبمعالمه 

هو ویقع له ضرر محقق في المستقبل ى ذلك من علاج وما صاحبه من ألم، فقدان العضو وما یترتب عل

.1عجزه عن ممارسة مهنته

یحكم فیه رر ألاّ ا الضّ فالأصل في هذ،محتمللضرر المستقبل غیر مؤكد أي ولكن قد یكون ا

خر یعتبر ضرر محقق ولكن ما یترب من لآفالإتلاف الذي یحدثه شخص ا وقع فعلا،بتعویض إلا إذ

.2ا انهدم المنزل فعلا في المستقبلنه التعویض إلا إذفهو ضرر محتمل لا یستحق عانهدام المنزل 

ا كان من أما إذ،حال جاز للدائن أن یطالب به فوراا كان من الممكن تقدیر التعویض عنه في فإذ

الغیر المكن تقدیره في الحال فالقاضي یحكم بالتعویض عما وقع من ضرر و یحتفظ للمضرور بالحق في 

من القانون 131وذلك حسب المادة .أن یرجع بعد ذلك بالتعویض عن ظهور نتائجه في المستقبل 

.3المدني الجزائري

:امباشر الضرر أن یكون :ثانیا

عن عدم تنفیذ العقد یجب أن یكون هذا الضرر مباشرا ومرتبطا كي یعوض عن الضرر الناتج ل

4.ویكون الضرر مباشرا عندما یتحقق كنتیجة طبیعیة للخطأ العقدي.سببا بعدم تنفیذ العقد

الضرر لتي تقضي باعتبار منه ا182المادة وقد أورد المشرع الجزائري الضرر المباشر في نص 

الضرر نتیجة طبیعیة ، ویعتبربالالتزام أو التأخر في الوفاء بها كان نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء مباشرا إّذ

.ا لم یكن باستطاعة الدائن أن یتوقاه ببذل جهد معقولإذ

یبذلها رب الأسرة ببذل العنایة التي فمعیار الضرر المباشر إذن هو ألا یستطیع الدائن أن یتوقاه 

ب و بعبارة أخرى لكي یكون الضرر مباشرا یجب أن تكون بینه وبین الفعل الضار علاقة سببیة الطی

1مثل هذا الرجل أن یتوقى الضرر ببذل جهد معقول كان الضرر غیر مباشرستطاعاإذا ، أماكافیة

.253.، المرجع السّابق،ص)علي(فیلالي :أنظر-1
.253.ص، )السیّد عمران(السّید محمد:أنظر-2
.المتضمن القانون المدني المعدّل و المتمم58-75من الأمر رقم 131المادة :أنظر-3
.61.، المرجع السّابق،ص)مصطفى(العوجي :أنظر-4
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و .عن الضرر المباشر سواء في المسؤولیة العقدیة أو المسؤولیة التقصریةإلافالمدین لا یسأل 

،ویسأل المدین في المسؤولیة العقدیة عن الضرر الضرر المباشر إما أن یكون متوقعا أو غیر متوقع

المتوقع ولكنه لا یسأل عن الضرر المباشر غیر المتوقع إلا في حالة الغش و الخطأ الجسیم و المباشر 

.2قع و غیر المتوقععلى غیر ذلك فالمدین في المسؤولیة التقصیریة یسأل عن الضرر المباشر المتو 

مباشرا لكن لا یمكن التعویض شارة إلى أنه في بعض الأحیان حتى ولو كان الضرروتجدر الإ

ماسا بمصلحة غیر مشروعة فبمفهوم المخالفة حتى یعوض عن الضرر یجب أن عنه و ذلك إذا كان

3.تكون هذه المصلحة محمیة قانونا

:االضرر متوقعأن یكون :ثالثا

للضرر أن یكون محققا و مباشرا لتقوم عنه المسؤولیة العقدیة بل یجب أن یكون الضرر لا یكفي 

ا كان غیر أنه إذ:"...التي تنص 182ادة متوقعا أیضا وذلك بالجوع إلى القانون المدني الجزائري في الم

بتعویض الضرر الذي إلاّ خطأ جسیما فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أوالالتزام مصدره العقد،

."كان یمكن توقعه عادة وقت التعاقد

إلىالضرر ، بللك الضرر الذي توقعه المدین فعلا وقت إبرام العقدولا یقصد بالضرر المتوقع ذ

و یرجع من ثم في تقدیره إلى معیار مجرد ولیس إلى معیار ذاتي،.یتوقعه الرجل العادي وقت التعاقد

تسأل إلا عن كة هنا لاالحقائب المشحونة عن طریق السكك الحدیدیة فالشر ضیاع حقیبة من ومثال ذلك 

4.ولو كان بداخل الحقیبة مجوهرات ثمینة)أي الضرر المتوقع(لحقیبة العادیةمعقولة لالقیمة ال

.170.، المرجع السابق، صالنظریة العامة للالتزام، )سلیمان(علي علي :أنظر-1
.255.، صالسابق، المرجع )لسیّد عمران(السید محمد ا:أنظر-2
.61.، المرجع نفسه،ص)مصطفى(العوجي :أنظر-3
.288.، المرجع السّابق، ص)لعربي(بلحاج :أنظر-4
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على ما یتوقعانه و یقتصر التعویض عن الضرر المتوقع على أساس أن المتعاقدین لم یتعاقدا إلاّ 

بحیث لو كان الضررعنهتعویض ، فلاغیر المتوقع لا یدخل في دائرة التعاقدفالضرر، من الضرر

.1عند إبرام العقد فلا یسأل عنه المدین حتى ولو صار متوقعا بعد إبرام العقدغیر متوقع

فیكون مسؤولا عن الضرر غشه أو إلى خطئه الجسیم لمدین بالتزامه یرجع إلىأما إنا كان إخلال ا

.من القانون المدني الجزائري2فقرة 182والغیر المتوقع هذا ما نصت علیه المادة المباشر 

مصادر الالتزام،الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام بوجه عام، السنهوري عبد الرّزاق، :أنظر-1

.770.المرجع السابق،ص
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الفرع الثالث

إثبات الضرر و التعویض عنه

بحیث یستوجب أن یكون الضرر ،بعدما تعرضنا إلى الضرر وحددنا الشروط الواجب توفرھا فیھ

الأخیر لا یمكن حصولھ إلا بعد لكي یستحق المضرور التعویض عنھ، و ھذامباشرا و متوقعا محقق

.و هو ما سنتعرض إلیهإثبات الضرر

:إثبات الضرر:أولا

إن إثبات الضرر یختلف بحسب ما إذا كان الدائن یرجع على المدین بالتنفیذ العیني أم أنه یرجع 

.علیه بالتعویض

أین یطالب الدائن التنفیذ العیني لا یطالب بإثبات الضرر لأن عدم التنفیذ یؤدي ففي الحالة الأولى 

إلى ثبوت الضرر حتما، أما في الحالة الثانیة أین یطالب بالتنفیذ بطریق التعویض فإن علیه أن یثبت 

1القیام بتنفیذهالضرر الذي أصابه من عدم قیام المدین بتنفیذ التزامه أو من تأخره في 

الذي یقدره القاضي في نظر شارة أن تطبیق هذه القاعدة یقتصر على التعویض القضائي مع الإ

من القانون المدني الجزائري 182الدعوى ولا یؤخذ به في التعویض القانوني طبقا لما تنص علیه المادة 

یقدره،ویشمل إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد ،أو في القانون ،فالقاضي هو الذي :"تنصالتي 

التعویض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ،بشرط أن یكون نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء 

،و هو ما 2ولا في التعویض الإتفاقي المنصوص علیه في العقد ...."بالالتزام أو التأخر في الوفاء به

.3من القانون المدني 183، 181، 176بالشرط الجزائي المواد یسمى 

.256.جع السابق، صالمر ،)السید عمران(السید محمد :أنظر-1
.289.ص،المرجع السابق،)العربي(بلحاج :أنظر-2
.المرجع السّابقالمتضمن الق الم الج 58-75الأمر رقم، من183، 181، 176المواد :أنظر-3
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مستحقا إذا الاتفاقدد في لا یكون التعویض المح"من نفس القانون 184هذا و قد نصت المادة 

، ویجوز للقاضي أن یخفض مبلغ التعویض إذا أثبت المدین "أثبت المدین أن الدّائن لم یلحقه أي ضرر

...".أن التقدیر كان مفرطا أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه

ة أخرى و هي أنه یجوز للقاضي أن ینقص من القانون المدني أیضا حال177المادة كما أضافت 

.مقدار التعویض أو لا یحكم به إذا كان الدّائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فیه

ملف 17/06/1987بتاریخ عن الغرفة المدنیة و هذا ما أكدته الحكمة العلیا في قرارها الصادر 

یذ الالتزام أي الخطأ كدت أنه یقع على الدائن عبئ إثبات علاقة السببیّة بین عدم تنفأ49174رقم 

وكذلك فیما یخص افتراض علاقة السببیّة إذ في قرارها الصادر عن الغرفة .1العقدي والضرر الذي لحقه

یذ عدم تنفجاءت فیه أن علاقة السببیّة بین 41783ملف رقم27/11/1985المدنیة أیضا بتاریخ 

وعلى .2خطأراجع إلى الالضرر والذي یفترض أن الالتزام وسلوك المدین،فهي مفترضة في نظر المشرع

وهذا ما جاء في .بین عدم التنفیذ وسلوكهفي علاقة السببیّة أن یقوم بنالمدین إذا كان یدعي عكس ذلك،

49767.3تحت رقم 03/06/1987قرار المحكمة العلیا عن الغرفة المدنیة بتاریخ 

كما القرائنع طرق الإثبات بما فیها البینّة ووتجدر الإشارة أنه یصح إثبات الضرر و مقداره بجمی

قع عبء أن التثبت من وقوع الضرر أو عدم وقوعه مسألة موضوعیة لا رقابة فیها لمحكمة النقض و ی

4.الإثبات على من یدعي عدم التنفیذ أو التأخر فیه

،المجلة القضائیة 17/06/1987،الصادر عن المحكمة العلیا،الغرفة المدنیة،المؤرخ في ، 49174القرار رقم:أنظر-1

.27،ص3،1990عدد
القضائیة ، المجلة27/11/1985المؤرخ في ،الصادر عن المحكمة العلیا،الغرفة المدنیة،41783رقم القرار :أنظر-2

.93.، ص1990، 1عدد
،المجلة القضائیة 03/06/1987الصادر عن المحكمة العلیا،الغرفة المدنیة،المِؤرخ في ،49767القرار رقم :أنظر-3

.30.ص3،1990عدد
.320.صالمرجع السابق،الضرر،،المبسوط في المسؤولیة المدنیة،)حسن علي(الذنون :انظر-4
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:الضررالتعویض عن :ثانیا

المباشر المتوقع هو الذي یعوض عنه في المسؤولیة القاعدة العامة في التعویض هي أن  الضرر

.یةالعقدیة فالضرر الغیر المباشر لا یعوض عنه مطلقا سواء في المسؤولیة العقدیة أو التقصیر 

في ولكن في المسؤولیة التقصیریة یعوض على الضرر المباشر متوقعا أو غیر متوقع، أما 

.1المسؤولیة العقدیة فلا یعوض إلا عن الضرر المباشر المتوقع في غیر حالتي الغش و الخطأ الجسیم

غیر أنه إذا كان "...من القانون المدني الجزائري التي تنص 2فقرة 182علیه المادة و هذا ما نصت 

إلا بتعویض الضرر الذي الالتزام مصدره العقد، فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو خطأ جسیما 

".یمكن توقعه عادة وقت التعاقد

و العبرة من قصر التعویض على الضرر المتوقع هي أن المتعاقدین لم یتعاقدا إلا على ما یتوقعانه 

كان هناك غش أو من الضرر، فالضرر الغیر المتوقع لا یدخل في دائرة التعاقد فلا تعویض عنه، أما إذا 

فالمسؤولیة العقدیة تنقلب إلى مسؤولیة تقصیریة تشمل الضرر الغیر  ، المدینخطأ جسیم من جانب 

فإذا أرسل شخص طردا في البرید و لم یصل بسبب ضیاعه أو 23فقرة 182حسب المادة  2المتوقع

حرقه، فلا یكون الناقل مسؤولا إلا عن قیمة ما یحتویه طرد عادي و لو أثبت المرسل أن هذا الطرد كان 

سبائك من ذهب أو مجوهرات ما لم یكن المرسل قد أعلم الناقل فبمحتویاته إلا أنه إذا ارتكب على یحتوي 

المدین الناقل غشاً أو خطئاً جسیما فإنه یسال عن كل ما أصاب الدّائن من ضرر سواء كان متوقعا أو 

4.غیر متوقع

.317.، صالسابق، المرجع)د صبريمحم(السعدي :أنظر-1

.562.ص،مصادر الالتزام،المرجع السابق،)عبد الرزاق (السنهوري:أنظر-2
.المرجع السّابقالمتضمن الق الم الج 58-75من الأمر 182المادة :نظرأ-3
.562.ص،المرجع نفسهمصادر الالتزام،،)عبد الرزاق (السنهوري:أنظر-4
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المبحث الثاني

العلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر

لدّائن ركنا هاما كبه المدین و الضرر الذي یلحق ا السببیّة بین الخطأ الذي یرتیعتبر توافر العلاقة

عنى أن یكون الضرر هناك ارتباط بین الخطأ و الضرر بملقیام المسؤولیة العقدیة وإنما یجب أن یكون 

ولید هذا الخطأ بمعنى أن یكون الضرر ولید هذا الخطأ فبعدما تعرضنا في مبحثنا الأول إلى ركني الخطأ 

:إلى العلاقة السببیة بینهما وذلك في المطلبین التالیینو الضرر سنتطرق في مبحثنا الثاني هذا

السببیّةلاقة مفهوم ع:المطلب الأول

ثبات ونفي علاقة السّببیةإ:المطلب الثاني

الأولالمطلب 

مفهوم علاقة السببیّة

فقد یكون البعض إحداثهفي قد ینتج الضرر عن أسباب مختلفة ومتفاوتة من حیث الدور الذي لعبته 

ي تحقیق الضرر،و منها من شاركت في حصوله ومنها من منها منتجة للضرر لأنها لعبت دورا رئیسیا ف

ساعدت و زادت من حجمه، ومنها من هي بعیدة عنه حیث كان لها دور ضئیل،وعلیه نتساءل عن 

لفقه في هذه المسالة سببیّة بالضرر وفي هذا المطلب سنتعرض إلى نضرة االسبب الذي تربطه علاقة 

:ذلك في فرعین متتالیینوبعدها سنتعرض إلى  موقف المشرع الجزائري منها و

الفرع الأول

مفهوم علاقة السببیّة في الفقه

ي نشأت عن الفعل الواحد،عندئذ إذا تعددت الأسباب التي أدت إلى الضرر أو تعاقبت الأضرار الت

نظریتینوجد في الفقه وقدیثور التساؤل عن السبب الذي نعتد به وعن الضرر الذي یسأل عنه صاحبه 
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عرفت الأولى بنظریة تكافئ الأسباب،وأطلق على الثانیة نظریة السبب المنتج وسنتعرض هذا الصدد ،في 

:كما یليمنهمافي فرعنا هذا إلى كل

:الأسبابریه تكافئ نظ:أولا

سباب التي أدت إلى الضرر على أنها أسباب ذلك أنها تنظر إلى الأریة تعادل الأسباب،تسمى نظ

بحیث لو ،وإنما یرتد إلى مجموعة من الأسباب،الضرر لیس مرده سبب واحدالنظریةفوفقا لهذه .متعادلة

فإذا تخلف أحد هذه ببیّة في هذا الشأن، ر القدرة الستخلفت إحداها لما وقع الضرر وكل سبب یعطي للأخ

خرى وبالتالي یجب أن یعتبر أن كل سبب قد أنشأ كل الأسباب لم تكن هناك أیة فعالیة لبقیة الأسباب الأ

.ن حجمهالضرر ومن ثم فإن المدعى علیه یلزم بضمان الضرر أیّا كا

فیترب لواجبة في المحافظة على سیارته االإحتیاطات ومن أمثلة ذلك الشخص الذي لا یتخذ 

اشتركا في إحداثعلى ذلك أن یسرقها أخر ویمضي بها مسرعا فیصدم شخصا عندئذ هناك سببان 

یعتبر كلاهما سببا الضرر وما كان لیحدث لو لا إشراكهما معا وبالتالي فإنه وفقا لنظریة تعادل الأسباب

لوقوع الضرر

الأسباب باعتبارها تؤدي إلى نتائج غیر عادلة إذ لا تؤدي إلى تحدید قدت نظریة تعادل تأنوقد 

م عن فعل شخص ما ضرر یسیر ویشترك معه سبب اخر فقد ینجدقیق للضرر الذي یسأل عنه محدثه،

ولذلك وجدنا الفقه .دالةفیحدث الضرر الأكبر فإذا قلنا بتعادل الأسباب في هذه الحالة فهذا یتنافى مع الع

"سبب المنتجنظریة ال"اء قد عدل عن هذه النظریة إلى نظریة أخرى عرفت باسم ومعه القض

نظریة السبب المنتج:ثانیا

ومن إذا كانت النظریة السابقة قد اعتبرت كل الأسباب التي أسهمت في إحداث الضرر متعادلة،

الحادث لیست متساویة بل إن منها من كانضت للنقد باعتبار أن الأسباب التي تتدخل في وقوعثم تعر 

من .فیعتد بهذا السبب الأخیر ویهدر السبب العارض،من كان له دور رئیسي في الضررعارضا، ومنها

العوامل التي هذا المنطلق ظهرت نظریة السبب المنتج وقال أنصارها أنه لا یجب أن نسوى بین كافة

الذي لو لاه لما وقع الضرر وفقا للسیر المألوف منها السببوإنما نختار ،أسهمت في حدوث الضرر

".بالسبب المنتج "للأمور وهذا ما  یسمى 
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أنه قد اجتمع سببان ،إهمال وبتطبیق هذا المبدأ على المثال الذي ضربناه في الفقرة السابقة ،وقلنا 

السارق و من جانب أخرالواجبة في المحافظة على سیارته الاحتیاطاتصاحب السیارة في عدم اتخاذ 

هنا السبب المنتج والذي یؤدي إلى إحداث الضرر عادة بحسب المجرى الذي كان مسرعا فصدم شخصا،

.هو ما فعله السارقالعادي للأمور 

الخاصة بها كعدم غلق أبوابها أو ترك المفاتیح الاحتیاطاتأما ترك السیارة دون اتخاذ بعض 

ومما تقدم .من ذلك ،فإنه لا یؤدي إلى حدوث الضرر بذاته فهو إذن سبب عارضشيءبداخلها أو 

السبب المنتج هو الذي باعتبار أننتوصل إلى السبب المعتمد علیه هو السبب المنتج ولیس العارض 

.یؤدي إلى الضرر عادة وفقا للمجرى العادي للأمور

والضرر حدیدها لفكرة السببیّة بین الفعل في تلعدالة قرب إلى تحقیق اولا ریب أن هذه النظریة أ

عاقب الأضرار التي نجمت عن الفعل فالبحث أو حینما تت،تعدد الأسباب التي أدت إلى الضرر،حینما ت

.1المنتج یحل المشكلة في مثل هذه الحالاتعن السبب

الفرع الثاني

الجزائري من علاقة السببیّةموقف المشرع 

بالنسبة .المهمةثم تولى الفقه والقضاء القیام بهذه ، ومنلم ینشغل المشرع بتعریف علاقة السببیّة

الجزائري قد سایر التشریعات الأخرى إجماع على أن التشریع، فهناكتناولوا هذه المسألةفقهاء الّذینلل

.، والذي أخذ بنظریة السبب المنتجالقانون المصري الذي سایر بدوره القانون الفرنسي، خاصةالعربیة

إذا لم یكن التعویض :"من القانون المدني الجزائري التي تقضى بما یلي182مادة في ذلك نص الجتهموح

خسارة وما ما لحق الدائن منویشمل التعویض ،یقدّرهمقدرا في العقد أو في القانون فالقاضي هو الذي

"...تأخر في الوفاء بهیكون هذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء  بالالتزام  أو الأنبشرط فاته من كسب،

ع بالالتزام یعني بالنسبة للفقهاء أن المشر فالاعتداد بالضرر الذي یكون نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء

2.المنتجأخذ حتما بنظریة السبب 

.295،296.، صالسابق، المرجع)محمد منصور(أمجد:أنظر-1
2

.277.،المرجع السابق،ص)فیلالي علي(أنظر -
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والصادر عن الغرفة 20/12/1988النظریة ففي القرار المؤرخ في ویظهر أن القضاء أخذ بهذه 

حیث یتبین فعلا من الحكم الفاصل في الدعوى المدنیة أنه تم :"یقول القضاة الجنائیة للمحكمة العلیا

وعلى وجه التضامن بدفعهم للأطراف المدنیة عدة مبالغ القضاء على المحكوم علیهم الأربعة المذكورین 

من جراء قتل الضحیة والحال أن المحكمة لم بهؤلاءلأضرار المادیة و المعنویة الي لحقت تعویضا عن ا

الآخرون فلم تنسب إلیهم إلا جنحة عدم مساعدة تقض إلا بإدانة واحد منهم لأجل هذه الجنایة وأما 

خیرة شخص في خطر،بحیث كان یتعین على هذه الجهة أن توضح العلاقة السببیّة الموجودة بین هذه الأ

."1تعویضهاو الأضرار التي تم 

المطلب الثاني

ونفي علاقة السببیّةإثبات

یقع خطأ من المدین، وأن یلحق ضرر بالدائن حتى تقوم المسؤولیة أنقلنا سابقا أنه لا یكفي

وإنما یجب أن یكون هناك ارتباط أو علاقة سببیّة ما بین الخطأ والضرر،لذلك یجب إثبات أن العقدیة

لذلك سنتطرق في هذا .مسؤولیة العقدیة الموجبة للتعویضلكي تقوم الضررالذي تسبب في الالخطأ هو 

سنتطرق المطلب إلى إثبات علاقة السببیّة و على من یقع عبئ إثباتها في فرع أول و في الفرع الثاني 

.إلى نفي علاقة السببیّة

الفرع الأول 

إثبات علاقة السببیة

في حدوثه على من یدعى ما أصابه من ضرر كان الفعل الضار هو السبب ،طبقا للقاعدة العامة

ففي المسؤولیة عن الأفعال الشخصیة على المضرور أن یثبت الفعل الضار و الضرر ،أن یثبت ذلك

ى المضرور في المسؤولیة التي یفترض فیها الخطأ من غیر أن المشرع قد أعفینهما،وعلاقة السببیّة ب

2.نإثبات هذه الأركا

المجلة ،20/12/1988المؤرخ في ،الصادر عن المحكمة العلیا،الغرفة الجنائیة،،المؤرخ في 61380القرار رقم:أنظر-1

.222.،ص1993،القضائیة،العدد الرابع
.194.، صالسابق، المرجعالعامة للالتزامالنظریة، علي علي سلیمان:أنظر-2
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إلا أن الفرض هنا قابل لإثبات العكس،بخلاف .مفروضة لا یطلب من الدائن إثباتهافعلاقة السببیّة 

الخطأ فإنه مفروض فرضا لا یقبل العكس و یتضح من ذلك أن الدائن لیس علیه إلا أن یثبت أنه قد 

غیر قابل ومتى أثبت ذلك فرض في جانب المدین خطألالتزامهعدم تنفیذ المدین ضرر من أصابه

أن هناك علاقة سببیّة بین الخطأ المفروض و الضرر الثابت ولكن للمدین لإثبات العكس ثم فرض أیضا 

.1أن ینفي هذه العلاقة

إذا استحال على المدین أن :"من القانون المدني الجزائري أنه176وفي هذا المعنى تقرر المادة 

ذ نفیالتاستحالةلم یثبت أن ما،عن عدم تنفیذ التزامهعینا حكم علیه بتعویض الضرر الناجم تزامهینفذ ال

.نشأت عن سبب لا ید له فیه الخطأ وتفرض أن استحالة لا تتعلق في الحقیقة إلا بركن هذه المادةف..."

الذي یضل ین الخطأ و الضررالتنفیذ رجع إلي سلوك المدین ولا شان لها على الإطلاق بعلاقة السببیّة ب

2.إثباتها خاضعا للمبادئ العامة

17/06/1987حكمة العلیا في قرارها الصادر عن الغرفة المدنیة بتاریخ وتأكیدا لما جاء فإن الم

لدائن عبئ إثبات علاقة السببیّة بین عدم تنفیذ الالتزام أي الخطأ أكدت أنه یقع على ا49174ملف رقم 

ها الصادر عن الغرفة في قرار السببیةعلاقة وكذلك فیم یخص افتراض.3العقدي و الضرر الذي لحقه 

قة السببیّة بین عدم تنفیذ جاءت فیه أن علا41783ملف رقم 27/11/1985المدنیة أیضا بتاریخ 

4.إلى الضررالمدین مفترضة في نظر المشرع والذي یفترض أن الخطأ راجعالالتزام وسلوك 

بیروت،لبنان،منشورات الحلبي الحقوقیة؛الثانیةالطبعةالجزء الثاني،نظریة العقد،،)د الرزاقعب(السنهوري .:أنظر-1

.960،961.ص،1998
.291.ص،المرجع السابق،)العربي(حاجأنظر بل-2
.مذكور سابقا،17/06/1987، المؤرخ49174القرار رقم :أنظر-3
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الفرع الثاني

نفي علاقة السببیة

بإثبات علاقة بین الخطأ أو الإخلال العقدي قلنا أنه لا یلزم الدائنكما سبق ذكره في إثبات الخطأ

أنه أصیب بضرر و للمدین إذا ه هذا الأخیر بل یكفي للدائن أن یثبت دي و الضرر الذي أصیب بالعق

بإثبات لالتزامه وذلك عدم تنفیذ المدینأراد دفع المسؤولیة عنه أن ینفي علاقة السببیّة بین الضرر و 

.السبب الأجنبي وفي هذا الفرع سنبین كیف ینفي المدین علاقة السببیّة

:دث الفجائياالقوة القاهرة أو الح:أولا

في هذا ة،تعبیران مترادفان،حسبما انتهى إلیه الفقه والقضاء القاهر ي والقوة الحادث الفجائ

لا وهو الأمر الذي لا یتوقع حدوثه وغیر ممكن أباعتبارهما یرمیان إلى معنى واحد،،فینظر إلیهما الشأن

والحوادث المفاجئة او القوة القاهرة وأمثلتها كثیرة كالحروب والزلازل ,أي دفع الضرر الناجم عنه:دفعه

.1والأزمات الاقتصادیة وغیر ذلك

إذا أمكن توقعه فیعتبر یمكن توقعه، لأنهلاأن تكون القوة القاهرة أو الحادث الفجائى أمرایجب

ولا یكفي في الحادث الفجائي والقوة الشخص مقصرا إذا لم یتخذ الاحتیاط الضروریة لتلافي نتائجه ،

والمقصود .ن یكون مستحیل الدفع على المدین بل یجب كذلك أ.القاهرة أن یكون مستحیلا توقعه

ء كانت مادیة أو معنویة ،فإذا كانت الاستحالة نسبیة أى بالاستحالة هنا هي الاستحالة المطلقة ،سوا

2.فلا یعتبر قوة قاهرة ولا یعفى من المسؤولیة .قاصرة على المدین دون غیره

من القانون المدني 127القاهرة في المادة دث المفاجئ والقوة اوقد أورد المشرع الجزائري الح

عن سبب أجنبي أو قوة قاهرة،أو خطأ من إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ"الجزائري التي تنص

المضرور ،أو خطأ من الغیر،كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر،ما لم یوجد نص قانوني أو إنفاق 

."یخالف ذلك

.299.، المرجع السابق، ص)محمد منصور(أمجد :أنظر-1
.358.، صالسابق، المرجع)سلطان(أنور :أنظر-2
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:فعل الدائن:ثانیا

قیام المدین  بتنفیذ التزامه التعاقدي قد نشأ عن خطأ الدائن فإن مسؤولیته لا تتحقق إذا كان عدم 

بتحمل الدائن تبعة خطئه ، وقد یكون خطأ المدین شخصیا ، كما إذا كان المشتري لم یدفع الثمن في 

به من تسلیم فلیس للمشتري أن یرجع على البائع بتعویض عما أصاالمیعاد المحدد،فامتنع البائع عن ال

المشتري في عدم دفع لخطأیرجعضرر بسبب تأخر البائع عن التسلیم ،فإن عدم قیام البائع بتنفیذ التزامه

.1الثمن

كما إذا عهد إلى خادم له فیحمل هو مسؤولیتهوقد یكون خطأ الدائن راجع إلى تقصیر أحد أتباعه

مسؤولاالحالة لا یكون المدین د ففي هذه في استلام ما تعهد المدین فتأخر الخادم عن الذهاب في المیعا

.2عن هذا التأخر لأنه وقع بسب خطأ تابع للدائن لذا یتحمل مسؤولیة تابعه العقدیة والتقصریة

یجوز للقاضي أن ینقص مقدار :"من القانون المدني الجزائري أنه171وفي هذا الشأن تنص المادة 

".و زاد فیهقد اشترك في إحداث الضرر أالتعویض،أو لا یحكم بالتعویض إذا كان الدائن بخطئه 

فعل الغیر :ثالثا

عن العقد الذي لا یكون المدین مسؤول عنه، و یترتب علیه الأجنبيغیر المراد بالغیر الشخص ال

و یترتب على السبب الاجنبي انتفاء مسؤولیة .نفي علاقة السببیة إذا توافرت فیه شروط القوة القاهرة

ذمته ولا یكون للدائن أن یطالبه بالتعویض عنه و ذلك بالالتزام الذي رتبه العقد في الإخلالالمدین عن 

الذي أشار إلیه المشرع في 3علاقة السببیة بین الخطأ و الضرر و لكن لانتفاء خطأ المدینلیس لانقطاع

.من القانون المدني الجزائري 176و172المادتین 

ي الالتزام إذا أثبت المدین ینقضمن القانون المدني الجزائري صراحة بأنه 307وقد نصت المادة 

4.جنبي عن إرادتهلسبب أأن الوفاء به أصبح مستحیلا علیه

.688.صالمرجع السابق،،مصادر التزامالوسیط في شرح القانون المدني،،)عبد الرزاق(السنهوري :أنظر-1
.54.ص، المرجع السابق،)منیر(مرغید:أنظر -2
.294.،المرجع السابق،ص)العربي(بلحاج :أنظر-3
.، المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم 58-75،الأمر رقم، من303، 173المواد:أنظر-4
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أحكام

المسؤولیة عن الإخلال العقد
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الفصل الثاني

أحكام المسؤولیة عن الإخلال العقدي

هما اعتبر المدین إذا توفرّت أركان المسؤولیة العقدیة من خطأ وضرر و علاقة سببیة بین

لذلك یتعین على الدائن المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي لحقت به بعد قیامه ،مخلاّ بالتزامه

ض یختلف بحسب كیفیة تقدیره فقد یتولى القاضي تقدیره بالإجراء المتمثل في الإعذار، و التعوی

فیسمى تعویضا ،رفان قبل عرض القضیة أمام القضاءفیسمّى تعویضا قضائیا وقد یتفّق علیه الط

إتفاقیا و یطلق علیه إسم الشرط الجزائي و في فصلنا هذا سنتناول كلا التعویضین القضائي و 

:الإتفاقي و ذلك في المبحثین الآتیین

التعویض القضائياستحقاق:المبحث الأول 

إستحقاق الشرط الجزائي:المبحث الثاني

المبحث الأول

التعویض القضائياستحقاق

أن العینيتنفیذ على القاضي متى توافرت شروط التنفیذ عن طریق التعویض و استحالة ال

یحكم بالمبلغ المناسب لتعویض الدّائن عن الأضرار التي لحقته من جراء إخلال المدین بالتزامه، 

لكن قبل أن یحكم القاضى بالتعویض لابد أن یراعي مجموعة من العوامل و الشروط و أن یراعي 

:الآتیینفي تقدیره أسس معینة و هذا ما سیتم تناوله في هذا المبحث وفق المطلبین

مفهوم التعویض القضائي :ب الأولالمطل
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أسس تقدیر التعویض القضائي:المطلب الثاني

المطلب الأول

مفهوم التعویض القضائي

ن على هذا النوع مفتعرّ نضي للتعویض ینبغي أولاّ أن قبل التعرض إلى كیفیة تقدیر القا

التعویض من خلال تعریفه و ذكر أنواعه و الشروط التي یراعیها القاضي قبل أن یحكم بالتعویض 

:و كل هذا سنفصّل فیه في الفروع الآتیة

تعریف التعویض الفضائي و أنواعه:الأولالفرع 

قضائيالتعویض الاستحقاقشروط :الفرع الثاني

الفرع الأول

تعریف التعویض القضائي و أنواعه

و بیان أولاحتى نقف على مفهوم واضح للتعویض القضائي لابد من الوقوف على تعریفه

:ض إلى كلّ منهما و ذلك كما یليتعرّ وفي فرعنا هذا سنثانیا أنواعه 

:تعریف التعویض القضائي:أولا

عرّف التعویض القضائي بأنه تعویض یقّدره القضاء و یحكم به للفصل في الدعوى التي ی

خره  أأو عن تالتزامهئة عن عدم تنفیذ یقیمها الدائن على مدینه لیحمّله بمقتضاها المسؤولیة الناش

و یحكم ،استیفاؤهو هي دعوى یجب أن یتقدمها الإعذار في الحالات التي یجب فیها .في تنفیذه
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و في الأحوال التي یثبت فیها ،تي لا محل للحكم بالتنفیذ العینيالتعویض في الحالات الذابه

.)1(ین في تنفیذ التزامه الدائن بضرر لمجرّد تأخر المدإصابة

:أنواع التعویض القضائي:ثانیا

و عدم التنفیذ على النحو كلیا أو جزئیا، أتعویض عن عدم التنفیذ،:التعویض نوعان

الثاني یضاف إلیه و یذ العیني،فالأول یحل محل التنفو تعویض عن التأخیر في التنفیذ،،طلوبالم

عدم التنفیذ إذا لم یقم المدین إذا ما تم متأخرا عن المیعاد المحدد، أو یضاف إلى التعویض عن 

ي و تعویض عن  التأخر فم التنفیذ به فیجتمع علیه تعویضان، تعویض عن عدالتزملا بما صأ

.)2(التنفیذ

فألزمالتزامهن المتصور أن یجتمع نوعا التعویض معا و ذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ مو 

فیلزم ثم أصر على عدم التنفیذ أو أصبح التنفیذ العیني مستحیلا بفعله،،بتعویض عن التأخیر

.بینه و بین التأخیرن أن یجمع و إذا تم التنفیذ العیني متأخرا كان للدائ.عدم التنفیذعنبتعویض

على العكس لا یجتمع التنفیذ العیني و التعویض عن عدم التنفیذ إلا في الحالات التي یكون و 

.)3(ئيللدائن تعویضا عن عدم تنفیذ جز نا، فیكو معیّبالتنفیذ العیني فیها ناقصا أو 

القانون المدني و أحكام، )عبد البقي(،البكري)محمّد(، طه البشیر)عبد المجید(الدكتور الحكیم:انظر-1

.55.ص،د س ن، د ب نالجزء الثاني،الالتزام،
؛ منشورات الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني آثار الالتزام، )عبد الرزاق(أنظر السنهوري:أنظر-2

.786.،ص1988نان،لبي الحقوقیة، بیروت، لبالح
؛ دار المعرفة الجامعیة،الجزء الثاني، أحكام الالتزامالنظریة العامة للالتزام،،)إبراهیم (سعد نبیل:أنظر-3

.43.، ص1999
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الفرع الثاني

التعویض القضائياستحقاقشروط 

رف القاضي لابد من توافر شروط معیّنة و هذه الشروط لكي یتم الحكم بالتعویض من ط

179نستنتجها من نصوص القانون المدني في المواد 178 توفر أركان و المتمثلّة في أولها176

تعدیل أحكام المسؤولیة العقدیة و ثالثها یتمثل في علىالاتفاقثانیها عدم المسؤولیة العقدیة

هذه لفرع سنستعرض بإیجازلدائن أن یقوم به ، وفي هذا االإعذار كشرط إجرائي یستوجب على ا

.الشروط

:ر أركان المسؤولیة العقدیةفّ تو :أولا

وقد تعرضنا إلى هذه الأركان بالتفصیل في فصلنا الأوّل الذي خصصناه لقیام المسؤولیة عن 

ة العقدیة من خطأ ، وعلیه فإنه متى توافرت شروط المسؤولیالعقدي لذا نكتفي بالإحالة إلیهاالإخلال 

عنأوالتزامهالدائن إما عن عدم تنفیذ ،ببیة، ألزم القاضي المدین بتعویضو ضرر، و علاقة س

.1تأخّره في التنفیذ

إذا استحال على المدین "ق م جمن 176على أركان المسؤولیة العقدیة المادة تو لقد نص

، ما لم یثبت أن التزامهعدم تنفیذ حكم علیه بتعویض الضرر الناجم عنعینیا،التزامهتنفیذ 

الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام بوجه عام،المجلّد، )عبد الرزاق(السنهوري :أنظر-1

.848.، ص1998، الطبعة الثالثة الجدیدة؛منشورات الحلبي الحقوقیة،الثاني، الإثبات، آثار الالتزام
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، و یكون الحكم كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ لتنفیذ نشأت عن سبب لا ید له فیهااستحالة

."التزامه

:على تعدیل أحكام المسؤولیة العقدیةالاتفاقعدم :ثانیا

ة على أن یتحمّل المدین تبعیالاتفاقیجوز "ق م ج من178المادة على ذلكتنص

.القاهرةأو القوة الفجائيالحادث 

التزامهعلى إعفاء المدین من أیة مسؤولیة تترتّب على عدم تنفیذ الاتفاقو كذلك یجوز 

إعفاءه من غیر أنه یجوز للمدین أن یشترط،ینشأ عن غشّه أو عن خطئه الجسیمماالتعاقدي، إلا 

.التزامهمن أشخاص یستخدمهم في تنفیذ الغش أو الخطأ الجسیم الذي یقع ،المسؤولیة الناجمة عن

أن ،و لقد سبق"ة عن العمل الإجرامي و یبطل كل شرط یقضي بالإعفاء من المسؤولیة الناجم

على الاتفاقالإخلال العقدي كیف یتم ،ل المتمثّل في قیام المسؤولیة عنبیّننا في فصلنا الأو 

ل و یجوز الإعفاء في حدود بیّنتها  شدید كما یجوز التخفیف، بفیجوز التّ تعدیل قواعدها،

.النصوص القانونیة الواردة في القانون المدني الجزائري

ثالثا شرط الإعذار

إذاالتعویض حیث أن التعویض لا یستحق إلااستحقاقیعتبر الإعذار شرط من شروط 

عتباره مقصرا في أعذر الدائن المدین بالوفاء بالتزامه فحلول أجل و فاء المدین بالتزامه لا یكفي لا

حقّه بالتنفیذ إذ أن هذا الإجراء الشكلي ،هو تنبیه للمدین أن الدائن غیر متهاون في،التزامهتنفیذ 
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و .یستوجب جبره على التنفیذلك عن التنفیذ عدّ مقصرا تقصیرا ، فحتى إذا امتنع بعد ذ1عند الأجل

من آثار خطیرة بالإضافة التزامهیذ قد قصد من ذلك تنبیه المدین إلى ما سوف یترتّب عن عدم تنف

.قبول الدائن مدّ أجل التنفیذ ةضنّ مإلى نفي 

،و المدنیةالاقتصادیةیات الحیاة لم تصمد أمام مقتضالاعتباراتو مع ذلك فیبدو أن هذه 

و من ثقة و سرعة لا تتناسب مع إلزام الدائن بإعذار مدینه إثباتا لعدم قیامه بالتنفیذ علیهبما تقوم 

لذلك فالتشریعات الحدیثة كالتشریع الألماني و التشریع السوري تعتبر المدین مقصّرا في تنفیذ 

المشرّع الجزائري فقد أما ،2إعذارإلىدون تمامه من غیر حاجةبمجرّد حلول أجل التنفیذالتزامه

ما ،مدینبعد إعذار اللا یستحق التعویض إلا "ق م جمن179هذا الشرط في المادة نصّ على 

یكون إعذار :"أنهمن القانون المدني الجزائري على180وتنص المادة "لم یوجد نص مخالف لذلك

على الوجه و یجوز أن یتم الإعذار عن طریق البرید ،أو بما یقوم مقام الإنذار،المدین بإنذاره

المدین معذرا بمجرّد یقضي بأن یكون اتفاقكما یجوز أن یكون مترتبّا على ،المبین في هذا القانون

."حلول الأجل دون الحاجة إلى أي إجراء آخر

و یعدّ الإنذار ورقة من ،ذار بثلاث صور فقد یكون بإنذارهع، یتم الإو بمقتضى هذا النص

ة أخرى أو في صورة أي طلب ورقة رسمیّ تكون أیةكما یمكن أن ،حضرین القضائیینمأوراق ال

رقیة أو رسالة م الإعذار الرّسمي كباار یقوم مق، تعد بمثابة إنذكتابي آخر، لا یرد في ورقة رسمیة

.70.، المرجع السابق، ص)عبد القادر(الفار :أنظر-1
، الطبعة الأولى؛مصادر و أحكام الالتزام، دراسة مقارنة،)الجمال(، مصطفى )توفیق(أنظر حسن فرج -2

.685، 684.، ص2008بیروت لبنان،منشورات الحلبي الحقوقیة،
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على أن یكون الإعذار بخطاب عادي أو الاتفاق، )الدائن و المدین(أخرى، كما یمكن للطرفین 

.یوما من تاریخ الإعذار15و قد جرت العادة على منح المدین مهلة .1ف لإبلاغهحتى شفوي كا

ري على حالات یستوجب فیها إعذار المدین بالوفاء بالتزامه و حالات و نص القانون المدني الجزائ

.أخرى یعفى فیها الدائن من الإعذار

.و بمجرّد إعذار المدین بالوفاء یرتّب  هذا الأخیر آثارا هامة سنتعرّض إلیها

:الحالات التي یجب فیها الإعذار-1

سواء كان التعویض ،حقاق التعویضب الإعذار كشرط لاستأشرنا سابقا إلى أن المشرع تطلّ 

قاق على وجوب الإعذار لاستحالاتفاقو بالرّغم من .2ذ أو تعویضا عن التأخیر فیهعن عدم التنفی

لیس كذلك بالنسبة للتعویض عن عدم التنفیذ فقد إلا أن الأمرنفیذالتعویض عن التأخر في الت

وذهب فریق آخر .نسبة لنوعي التعویضذهب فریق من الفقهاء إلى اعتبار أن الإعذار واجب بال

:فرضینللقول أنه یجب التمییز بین 

أما إذا كان التنفیذ العیني مازال ممكنا ،غیر ممكنا فلا ضرورة للإعذار هناالتنفیذ العیني 

.فیتعیّن الإعذار لاستحقاق التعویض 

.50،51،، المرجع السابق، ص)نبیل إبراهیم(أنظر سعد -1

.49، المرجع السابق،ص،)عبد الباقي(،البكري )بشیرال(و محمّد طھ )الحكیم(الدكتور عبد المجید:أنظر-2
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نفیذ فلا داعي الإعذار شرطا فقط بالنسبة للتعویض عن عدم التاعتبارذهب فریق آخر إلى 

، لأن التعویض في هذه الحالة تنفیذ  المدین لالتزامه قد تحققلإعمال هذا الشرط ما دام أن عدم

.1رعلى شرط الإعذااستحقاقهق یرتبط فقط بعدم التنفیذ دون أن یتعلّ 

الفة السّ 2.من القانون المدني الجزائري179أما المشرّع الجزائري فقد أورد موقفه في المادة 

فیه إلا إذا التأخرذار واجب سواءا عن عدم التنفیذ أو عالتي عبّر فیها صراحة على أن الإلذكر،ا

.على غیر ذلكالاتفاقوجد 

:الحالات التي یعفى فیها الدائن من الإعذار-2

فإن المشرّع الجزائري أورد في نص المادة ،كان في الأصل وجوب إعذار المدینإذا

لإعذار فیها و هي ما یعرف اضرورة لاو هي حالاتاستثناءاتالجزائري من القانون المدني181

:و تتمثّل هذه الحالات فیما یلي .3الإعفاء القانوني من الإعذارب

:الأولىالحالة 

فالمدین یعدّ مسؤولا عن ما ترتّب عن عدم :فعل المدینبإذا تعذّر الإلتزام أو أصبح غیر مجد 

ذلك أن یتعهّد محام برفع طعن في أحد الأحكام  و یهمل في ذلك التنفیذ دون إعذاره ومثال 

.ینقضي موعد الطعنف

.69، 68، ص، المرجع السابق، )سلطان(أنور :أنظر-1
.، المتضمّن الق الم الج، المرجع السّابق78-75لأمر رقم ا:أنظر-2
.69.، المرجع السابق، ص)سلطان(أنور :أنظر-3
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:الحالة الثانیة

في هذه الحالة لا ضرورة للإعذار لأن :تعویضا ترتّب عن فعل ضارالالتزامإذا كان محلّ 

.تقصیریةالةالمسؤولیتعویض ترتّب عن عمل غیر مشروع فلا محل للإعذار في الالتزاممحل 

:الحالة الثالثة

تسلّمه دون حقّ و هو شيءیعلم المدین أنه مسروق ،أو أي شيءردّ الالتزامإذا كان محل 

الشيءحیث أن المدین سیّئ النیة فلا حاجة للإعذار من طرف الدائن و إنما یلزم بردّ :عالم بذلك 

.1تأخر في الرّدللدائن و إلا كان مسؤولا عن ال

:لرابعةالحالة ا

معنى ، لافبعد صدور هذا التصریح مكتوبا:إذا صرّح المدین كتابة أنه لا ینوي القیام بالتزامه

.2عن الوفاء ثبوتا جازماامتناعهأن ثبت د، بعلإلزام الدائن بمطالبة المدین بالتنفیذ العیني

مقدّما على أن المدین یكون قد یتفّق الطرفان ،لحالات المنصوص علیها في القانونبالإضافة إلى ا

صریحا أو ضمنیا و الاتفاقدون حاجة إلى أيّ إجراء و یكون هذا الالتزاممعذرا بمجرّد حلول أجل 

و إذا ،اول إتمام البناء في تاریخ معیّنأن یوجب رب العمل على المق.الضمنيالاتفاقمثال ذلك 

دون حاجة إلى الإعذار،،ویضلبه بالتعكان للدائن أن یطالم ینته من عمله في التاریخ المحدد

الطرفان اتفاقوقد نصّ المشرع الجزائري على ،3دّ معذرا بمجرّد دخول التاریخذلك أن المدین یع

أن كما یجوز..."ق م ج180المدین مقصّرا في المادة لاعتبارعلى عدم الحاجة إلى الإعذار

.661-660.، المرجع السابق، ص)الشریف(الطباخ:أنظر-1
.661المرجع نفسه،ص،)الشریف(انظر الطباخ:2
، 779، المرجع السابق، صالوسیط في شرح القانون المدني،آثار الالتزام، )عبد الرزاق(السنهوري :أنظر3

780.
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ا بمجرّد حلول الأجل دون الحاجة إلى أي یقضي بأن یكون المدین معذر اتفاقیكون مترتبا على 

."إجراء آخر

1791دةعلیه في الما،منصوصهویجعلهما یستبعدان ماالدائن و المدین على ذلك فاتفاق

و نفهم من ذلك أن الإعذار ،من أجل حصول الدائن على التعویضوجب إعذار المدینستالتي ت

.على مخالفتهاقالاتفلیس من النظام العام بحیث یجوز للأطراف 

ان و هي أنّه لا ضرورة للإعذار إذا كأخرى،تف إلى الحالات السابقة الذكر حالانضی

.وقام المدین بهذا العمل،عن عملالامتناعالالتزاممحل 

رفع هذه فالدائن دعوى المطالبة بالتعویض كذلك لا محلّ للإعذار في حالة ما إذا رفع

السالفة 180فقد نص المشرّع الجزائري على ذلك في نص المادة الدعوى یكون في مقام الإنذار،

.2الذكر

:آثار الإعذار-3

:یترتب على الإعذار نتائج سنجملها فیما یلي

:النتیجة الأولى

أما قبل الإعذار .وذلك وقت الإعذار،الالتزامتعویض لتأخّره في تنفیذ یصبح المدین مسؤولا عن ال

التأخر في التنفیذ فالمفروض أن الدائن الذي لم یقم بالإعذار قد فلا یعوّض المدین الدائن عن 

.المتضمن القانون المدني المرجع السابق85-75من الأمر رقم 179المادة :أنظر-1
المرجع السابق،،ي المسؤولیة المدنیة في القانون المدني الجزائريدراسات ف،)سلیمان(أنظر علي علي 2

.203.ص
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و هو ما نص علیه المشرّع الجزائري في المادة  1ا التأخر و لم یصبه منه أي ضرررضي بهذ

"لا یستحق التعویض إلا بعد إعذار المدین "من التقنین المدني التي تنص 179

:النتیجة الثانیة

حیث أن الإعذار بة بفسخ العقد إذا كان من قبیل العقود الملزمة للجانبین،یجوز للدائن المطال

.الالتزامیساعد الدائن على إثبات تعنّت المدین بعدم تنفیذ 

:النتیجة الثالثة

ا إذا كان أمالمدین هو الذي یتحمّل تبعة الهلاك قبل التسلیم،في العقود الملزمة للجانبین،

أما إذا أعذر المدین ،حالة كونها سبب أجنبي، فالدائن من یتحمّلها في حدالعقد ملزم لجانب وا

إعذاره أن یتخلّص من كما یستطیع المدین بعد.2ق م ج 168فتنقل إلیه تبعة الهلاك حسب المادة 

ائن في الحالة المطلوب تسلیمه كان سیهلك لو سلّم للدّ الشيءو ذلك بإقامة الدلیل أن مسؤولیّته 

.3ن قبل تحمّل الحوادث المفاجئةفیها المدیالتي یكون

المطلب الثاني

أسس تقدیر التعویض

إذا توفّرت شروط المسؤولیة العقدیة التي تعرّضنا إلیها سابقا ألزم المدین بدفع مبلغ التعویض للدائن 

هذا و الأصل كما قلنا سابقا أن القاضي هو الذي یتولى تقدیر التعویض و الحكم به و لكن على 

رجع مال،الوسیط في شرح القانون المدني،الجزء الثاني ،آثار الالتزامعبد الرزاق السنھوري، :أنظر-1
.785ابق،ص،السّ 

.المتضمّن الق الم الج 58-75من المر رقم168المادة :أنظر-2
.17.، ص2003؛ دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، مذكّرة التنفیذ العینيمد حسین قدادة، خلیل أح:أنظر-3
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الأخیر أن یراعي في تقدیره للتعویض أسس و قواعد معیّنة التي سنتعرّض إلیها في هذا المطلب 

:من خلال تقسیمنا له إلى ثلاث فروع

عناصر التعویض:الفرع الأول

مقدار التعویض:الفرع الثاني 

قواعد تقدیر التعویض:الفرع الثالث

الفرع الأول

عناصر التعویض 

التعویض في الحالتین وقدّمنا سابقا أن التعویض قد یكون مستحقا مقابل التأخر في التنفیذ،

مادیا أو معنویا و یشمل رر الذي أصاب الدائن سواء كان ضرراله غرض أساسي هو جبر الض

.، ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسبالتعویض

:ما لحق الدائن من خسارة:أوّلا

الذي فصلنا الأول وفي في الضرر المادي الذي سبق التعرّض إلیه هذه الخسارةتكمن 

أو هو الضرر الذي ،ذلك نفقات علاجیة معینةتحمّل مع فی،یصیب الدائن في سلامة جسمه



50

یتجسّد الضرر المادي حتى عند و ،هامن،الانتقاصیؤدي إلى و ،بالذمّة المالیةیترتّب على المساس 

.1ف إذا ترتّب علیها خسارة مالیةعلى السمعة و الشر الاعتداء

ثمّ أخلّ بتعهده فإنّه یة،على إحیاء حفلة تمثیلأن یتعاقد ممثل مع مدیر مسرح:ذلكلثاو م

یلتزم بتعویض صاحب المسرح عما أصابه من خسارة بسبب ما تحمّله من مصاریف لإعداد 

كما یشمل التعویض أیضا ما ،المسرح و لذلك فالقاضي یراعي في تقدیره للتعویض هذا العنصر

.ضاع علیه من ربح و هو العنصر الثاني

:ما فات الدائن من كسب:ثانیا

و یعتبر هذا ،2التزامهو هو ما ضاع علیه من ربح كان یمكن ان یجنیه لو نفّذ الممثل 

أن یكون ذلك نتیجة طبیعیة للفعل التي یمكن أن تصیب الدائن بشرط الأخیر من الأضرار المادیة

و ،ا ضرر ذو طابع ماليهنعفینجم ،ارة لآخرلفّ شخص سییتمثال آخر عن ذلك أن و.الضار

من القانون 182التعویض على هذا الضرر یطبق علیه ما هو منصوص علیه في المادة فبالتالي 

.3المدني الجزائري

به المضرور السیارة و هي مثلا خمسة آلاف شترىاو لذلك یكون التعویض بالقیمة التي 

ا دینار إذ أن ذلك یمثّل الضرر الذي لحقه من الإعتداء على ماله و إذا كان قد تعاقد على بیعه

بقیمة ستة آلاف مثلا و لم یتم البیع بسبب الحادث ،فإن الفارق بین القیمتین هو الألف یمثّل كسبا 

فائتا كان سیحصل علیه و من ثم یدخل في حساب التعویض الذي یحكم به القاضي و تحدید 

.25.، المرجع السابق، ص)العربي(أنظر بلحاج -1
، الطبعة الأولى؛ دار الفكر الجامعي،التعویض المدني في ضوء الفقه و القضاء،)منیر(أنظر قزمان -2

.101.،ص2006مصر، الإسكندریة،
.الم الج المرجع السّابقالمتضمن الق58-75من الأمر رقم 182أنظر المادة -3
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ا في ستعینمالقیمة الحقیقیة للأضرار التي حدثت أمر یدخل في السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع،

.1الخبرةبذلك بأصحا

.السالفة الذكر182یراعي الأحكام المنصوص علیها في المادةفالقاضي عند تقدیره للتعویض،

الفرع الثاني

مقدار التعویض

و .هو جبر الضرر الذي أصاب الدائنلقد سبق القول أن الغرض الأساسي من التعویض

ون هناك خطأ ضرر و علاقة سببیة مباشرة بین الخطأ و الضرر من أجل یككذلك یستوجب أن 

، ختلف عنه في المسؤولیة التقصیریةحصول المضرور على التعویض في المسؤولیة العقدیة ی

.الواردة على ذلك فیما یخص المسؤولیة العقدیةالاستثناءاتونبین 

:التعویض عن الضرر المباشر دون الضرر الغیر مباشر:وّلاأ

فلا یعوّض ،أما الضرر الغیر مباشر،یض عنههو الذي یمكن التعو الضرر المباشر وحده 

الفة السّ 182فقد عرّفت المادة ، 1و لا في المسؤولیة التقصیریة عنه لا في المسؤولیة العقدیة

أو التأخر في بالالتزامشترط أن یكون هذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء ی"...الذكر في فقرتها الأولى 

یسأل على أن المدین 3فأجابت المادة المذكورة أعلاهضررفیفترض أن یكون هناك،2...الوفاء به

أو بالالتزامعلى الضرر المباشر و الضرر المباشر هو الذي یعتبر نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء 

.60.صالمرجع السابق،،)إبراهیم(نبیل دسع:أنظر-1
لجامعة الجدیدة دار ا،التعویض القضائي و الشّرط الجزائي و الفوائد القانونیة،)أبو سعد(محمد شتا :أنظر-2

.46،47.ص،2001للنشر،
.المرجع السّابق،المتضمن الق الم الج، 58-75رقم رالأم:أنظر-3
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ئن أن ه ویعتبر حسب هذه المادة نتیجة طبیعیة إذا لم یكن في استطاعة الداالتأخر في الوفاء ب

.1یتوقّاه ببذل جهد معقول

فقد كان لهذا المعیار وجود سابق في ،والمرونة یجمع بین الدقّةالمعیاریقول الفقه أن هذا 

ن المدني و فجاء القانو ،قلقا في تصوّرههوجودلكان المختلطة و لكنالاستئنافأحكام محكمة 

أن أصبح علیه وجودا ثابتا فالأساس القانوني لمسائلة المسؤول عن الضرر المباشر وحده،

،ن قد أخطأ و یجب أن یتحمّل تبعتهفإنه یكو الضرر ببذل جهد معقول،ىالمضرور إذا لم یتوق

،لعن الجرح یتحمّله المسؤو رر المباشر الذي ینشأفإن الضّ فإذا تسبب شخص في إصابة آخر،

بید أنّه إذا أهمل المضرور في علاج نفسه على نحو أفضى إلى إطالة أمد العلاج أو إجراء عملیة 

.2مباشرالبعض یعتبرونه ضرروإن كان.جراحیة فإن ذلك یعتبر ضرر غیر مباشر

ومن ناحیة أخرى فإن الأضرار التي تكون نتیجة طبیعیة لخطأ المدین التي تثبت كل الثبوت 

ببیة بینها الناحیة القانونیة بعلاقة السّ هي وحدها التي تحتفظ من،)الالتزام(نفیذ العقدصلتها بعدم ت

أما غیرها من الأضرار التي لا نتیجة طبیعیة للخطأ أو التي لا تثبت كل الثبوت وبین الخطأ،

.3یكون المدّعي علیه مسؤولا عنهاو لا ببیة بینها و بین الخطأفتنقطع علاقة السّ ،اتصالها

:التعویض في المسؤولیة العقدیة عن الضرر المتوقع :ثانیا

إن المدین في المسؤولیة العقدیة یلزم بتعویض الضرر الذي یمكن توقعه عادة وقت التعاقد و 

.یشمل تعویض الضرر ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب كما قلنا سابقا

.60.ص، المرجع السابق،)نبیل إبراھیم(سعد:أنظر-1
.47،46.،المرجع السابق ،ص)أبو سعد(شتا محمّد:أنظر-2
.61.، صنفسه، المرجع )نبیل إبراهیم(سعد:نظرأ-3
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ه ذلك الضرر الذي توقّعه أنّ ر شخصي، بمعنى ار موضوعي لا معیاو الضرر المتوقّع یقاس بمعی

.1وجد فیها المدین وقت التعاقدالشّخص المعتاد في مثل الظروف الخارجیة التي

م الج على أن المدین لا یلتزم بالتعویض إلا عن الضرر المن الق2فقرة 182المادة تو قد نصّ 

ر منه غشا أو خطأ جسیم حیث یشمل الذي یمكن أن یتوقّعه المدین عادة وقت التعاقد إلا إذا صد

2ضرر المتوقّع و غیر المتوقّعالتعویض ال

و یرجع الفقه أساس هذه القاعدة إلى فكرة الإرادة المفترضة للمتعاقدین فالمسؤولیة العقدیة 

تقوم على العقد و بالتالي یمكن تحدید نطاق المسؤولیة عن طریق تحدید نطاق العقد یقوم على 

رر غیر المتوقّع لا یمكن أن یكون و لذلك فالضّ قعه عادة وقت تعاقد الطرفین،أساس ما یمكن تو 

ا أو خطأ ارتكب غشّ أيالتزامهداخلا في هذا النطاق إلا إذا كان المدین قد تعمد عدم تنفیذ 

.3جسیما

لا یكفي أن یكون الضرر متوقعا في سببه أو وقوعه لكي یسأل المدین عن تعویضه كاملا 

وقت ون متوقعا في مقداره فلا یسأل المدین عما زاد من الضرر عن القدر المتوقع بل یجب أن یك

بوقت التعاقد ،فإذا كان الضرر غیر متوقّع یكونأیضا من توقّع الضرر إنما،و العبرة،التعاقد

.وقت التعاقد ثمّ صار متوقّعا بعد ذلك ،فلا یكون المدین مسؤولا عنه

-1931منشأة المعارف،الإسكندریة مصر،؛قضاء النقض المدني، دعوى التعویض، )سعید أحمد(أنظر شعلة -1

.38.،ص1987
.، المرجع السابقالج، المتضمن الق الم58-75الأمر رقم من182المادة:أنظر-2
.6.، المرجع السابق، ص)نبیل إبراهیم(سعد:أنظر-3
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بماو إنما،فالعبرة لیس بما یتوقّعه المدین،موضوعي مجرّدمعیار توقّع الضررو أخیرا أن

.1ما وجد في ظروفه و قت التعاقدیمكن أن یتوقّعه الشخص العادي إذا 

بمعنى أن یكون قد وقع و نشیر أیضا أن الضرر الموجب للتعویض یجب أن یكون محققا،

كن آثاره لم تظهر كلّها أو ق سببه و لقحالمستقبل ضرر ته سیقع حتما في المستقبل و الضررأو أنّ 

فإن الإصابة ففي مثل هذه الفرضیة،و مثاله إصابة العمل التي تقعد العامل عن عمله،،بعضها

قبلا غیر أن آثارها تظهر في الخسارة التي تلحق بالشّخص من جرّاء عجزه عن الكسب مست،محققة

و مقدار ،دیر هذا الضرر المستقبل حالاي تقو بإمكان القاض،و هو ضرر محقق یستحق تعویضه

اره ففي هذه الحالة یحتفظ ا إذا كان غیر ممكن لعدم التأكد من مقدأمّ .إذا كان ذلك ممكنا،تعویضه

.2وع إلیه في خلال مدّة معیّنةبحقّه في الرّجمضرورلل

في تقدیر التي تخوّل للقاضي الحق3من القانون المدني الجزائري131وهذا ما تضمّنته المادة

من نفس مكرر182و 182تینلمادلأحكام االتعویض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا 

یعیّن مدى التعویض تعیینا فإن لم یتیسّر له وقت الحكم أن ،روف الملابسةالظّ القانون مراعیا

یر أما إعادة النظر في التقد،بالحق في أن یطلب في مدّة معیّنةفله أن یحتفظ للمضرور ،نهائیا

، ومن ثمّ لا یصلح أساسا هوقوعم یقع فعلا، ولیس هناك ما یؤكّد هو ضرر لالاحتماليالضرر 

یختلف عن تفویت الاحتماليحتى یقع ومن ثمّ فالضرر الانتظارو إنما یجب ،لتعویضللمطالبة با

ا فمعنى هذا الأخیر أن یتسبب شخص بخطئه في تضییع فرصته على آخر یترتّب علیه،الفرصة

مّ فهي تختلف عن الضرر و من ث،تحقیقه من كسب أو من تجنّب خسارةحرمانه مما كان یتوقّع 

.676.،المرجع السابق،ص)مصطفى(الجمال ، الدكتور،)حسن(توفیق فرج-1
المؤسسة الوطنیة للكتابرر المعنوي في المسؤولیة المدنیة؛نظریة التعویض عن الض،)السعید(مقدّم :أنظر-2

.40.،الجزائر، د، س، ن، صالحظائر
.، المرجع السّابقالجالم، المتضمن الق58-75من الأمر رقم 131المادة :أنظر-3
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الآراء اختلفتأما تفویت الفرصة فقد كما قلنا سابقا،للتعویضإذ أنه لا یصلح أساسا،الاحتمالي

فذهبت بعض الآراء و تبعتها بعض المحاكم إلى أن مثل هذا الضرر لا یصلح أساسا بشأنها 

ن ثمّ فهو ضرر مللمطالبة بالتعویض ،لأنه لا یصیب حقا مؤكدا، و إنما یصیب مجرّد أمل  و 

.لا یعوّض عنهاحتمالي

لأنه جمهور الفقهاء یذهب إلى تفویت الفرصة یعتبر في حدّ ذاته ضرر محقق،إلا أنّ 

خطأ و ذلك مثل أن یصدر من شخص،فإن تفویتها أمر محققاحتماليإذا كانت الفرصة أمر 

.یفوت على آخر فرصة الدّخول في مسابقة لشغل وضیفة

بأن ینظر ،للمضرورالكسب التي تتوفّر احتمالو هذا الضرر یقدّره القاضي بحسب درجة 

قضى بتعویض و ی،ئما في كسب تلك الفرصة لو لم تفتالقاضي إلى أيّ حدّ كان الإحتمال قا

.1الاحتمالیعدّل هذا 

فصلنا الأوّل أن التعویض یشمل كلا من الضرر المادي و الضرر كما سبق أن قدّمنا في 

.المعنوي

التعویض عن الضرر الأدبي إلى الورثة،لانتقالو قد اختلفت و جهات النظر بالنسبة 

لحق في اانتقالتقضي بعدم ،فبالنسبة إلى القانون المصري و القوانین العربیة التي حذت حذوه

علیه مع المسؤول أو كان قد لف قد اتفّق ى الخلف إلا إذا كان السّ إلالتعویض عن الضرر الأدبي 

مما یفهم منه أنّه إذا سكت المورّث عن المطالبة به، فإن سكوته ،دعوى أمام القضاءعلیهرفع 

یعتبر تنازلا منه عن هذا الحق،وقد تأثّرت هذه القوانین بما كان علیه الحال في القضاء الفرنسي من 

دار الجامعة الجدیدة ؛ون المدنيحق التعویض بین الفقه الإسلامي و القان، )محمد فتح االله(النّشار :أنظر-1

.207.،ص2002للنشر،
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فقد أصبح هذا القضاء یساوي بین التعویض عن الضرر المعنوي و بین التعویض أما الآن .قبل 

عن الضرر المادي أو الجسمي و بلغ به الأمر أن أصبح یقضي بأن القانون الذي یرفض 

.التعویض عن الضرر الأدبي یعتبر مخالفا للنظام العام في فرنسا

شّأن فسمح بانتقال الحق في و قد سایر المشرّع الجزائري القضاء الفرنسي في هذا ال

في شرفه أو في سمعته أو في عواطفه و ر الأدبي الذي أصاب المورّث سواءالتعویض عن الضر 

من الحادث إلى الورثة و لو سكت المورّث عن المطالبة بها  ولا اتي عانهمعتقداته أو عن الآلام ال

الحق في مطالبة المسؤول إلى جانب ذلك یكون للخلف.1نزولا عن هذا الحقّ هتبر سكوتیع

و هذا ما یسمّى ،ضرر بسبب الحادث الذي أصاب السلفبتعویض ما أصابه شخصیا من 

مما أصابهم من .المشرّع الجزائري من لهم الحق في المطالبة بالتعویضیحددولمبالضرر المرتد 

ن یحكم بالتعویض ارب من الدرجة الثانیة بل یجب أقالأزواج و الأألم من جرّاء موت المصاب من 

لم یكن من الأزواج و لو،ن مشاعره بسبب فقد شخص عزیز علیهعن هذا الألم لكل من أصیب م

.2أو الأقارب

الثالثالفرع 

المرجع زائري،الجسؤولیة المدنیة في القانون المدنيدراسات في الم،)سلیمان(علي علي:أنظر-1

.249،248.السابق،ص
.170-169.المرجع السابق، ص،للالتزامالعامة النظریة،)سلیمان(علي علي :أنظر-2
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قواعد تقدیر التعویض

الأصل أن یقوم القاضي بتقدیر التعویض على أن یكون هذا التعویض متناسبا مع الضرر،

یعیّن طریقة التعویض ضرر و للقاضي عند تقدیره للتعویض أنلأن التعویض یكون أساسا لجبر ال

.لتعویض العیني و التعویض النّقديف و للتفصیل أكثر خصصنا فرعنا لطبقا للظرو 

:التعویض العیني:أولا

ذلك ي محو ما لحقه من ضرر طالما كان ه،أنجح طریق لتعویض المضرورلاشك أنه

و هو ،و إعادة الحالة إلى ما كانت علیهالتعویض العیني أممكنا وهذا النوع من التعویض یعرّف ب

عدم مثلیا وجب أالذي أتلف أو الشيءالأصل في الشریعة الإسلامیة التي تقضي بأنه إذا كان 

.فبثمنهقیميتعویضه بمثله، وإن كان 

س ما أصابه من جنهو الذي یحقق للمضرور ترضیة من و المقصود بالتعویض العیني 

و ،1"عینیابالالتزامأي الوفاء "ریقة مباشرة أي من غیر الحكم له بمبلغ من النقودضرر وذلك بط

نتیجة لإهماله الشيءأن یخل المدین بالتزامه فیسرق شيءعلى بالمحافظةالالتزامفي مثال ذلك 

لدائن إلزامه بأن یقوم بتلف فیطلب االشيءفیطلب الدّائن إلزامه بأن یسلّم شیئا مثله أو یصاب 

.2إصلاحهب

.177،178.المرجع السابق، ص،)السعید(مقدم :أنظر-1
.56، ص، المرجع السابق،)إبراهیمنبیل(سعد:أنظر-2
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البحث عن طرق التعویض بین التنفیذ العیني راح یخلطون بصددو یجدر ذكر أن بعض الشّ 

و الفرق الجوهري بین التعویضین یكمن في أن التنفیذ العیني حق للمدین كما ،1والتعویض العیني

فإذا و على ذلك .هو حق للدائن فاللدائن حق اقتضاء التنفیذ العیني و للمدین حق في أن یعرضه

أن ینبتإذا لم یان حكمه قابلا للنقض طلب الدائن التنفیذ العیني  فحكم القاضي بطریق التعویض ك

.التنفیذ العیني كان مستحیلا و مرهقا للمدین

و كذلك إذا طلب المدین أن ینفّذ التزامه عینیا فیتعیّن الحكم به و لو طلب الدّائن تعویضا 

یذ بمقابل فللقاضي إذا طلب الدائن الحكم له بالتعویض العیني و على العكس إذا وجب التنف.نقدیا

أن یحكم بتعویض نقدي و لو لم یكن التعویض العیني مستحیلا أو مرهقا، وذلك لأن الأمر جوازي  

فیجوز له أن یقدّر تبعا للظروف ما إذا كان طریق التعویض العیني مناسبا أو غیر للقاضي 

ائن التعویض النقدي فلا یجوز و إذا طلب الدّ ابة محكمة النقض،ولا یخضع في تقدیره لرقمناسب،

و معیار التفرقة بین التنفیذ العیني و التعویض الحكم بتعویض عیني ولو عرض المدین ذلك،

فإذا حصل الدّائن على عین ما التزم العیني یكمن فیما یحصل علیه الدّائن لا بما یقوم به المدین،

تنفیذ یكون بمقابل فإن الآخر شيءأما إذا حصل الدائن على .ذا عینیاالمدین به كان ذلك تنفی

إذا كان محلّه نقودا أو بطریق التعویض العیني إذا كان محلّه شيء آخر ،النقديبطریق التعویض

.غیر النقود 

من 132/2و قد نص المشرّع الجزائري صراحة على التعویض العیني و ذلك في المادة 

ویقدّر التعویض بالنّقد على أنه یجوز للقاضي تبعا للظروف وبناءا على طلب "...القانون المدني

.182.، صنفسه، المرجع )سعید(مقدم :أنظر-1



59

أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه أو أن یحكم و ذلك لسبیل التعویض بأداء المضرور،

."بعض الإعانات التي تتصل بالفعل غیر المشروع

حكم على المدین بالتعویض دون أن یستفاد من هذا النص أن المشرّع قد أعطى للقاضي سلطة ال

.یحدّد طریقة هذا التعویض

لیس من المبادئ العامة ما یبرر منع القاضي من الحكم بأداء أمر آخر غیر النقود إذا طلب 

انسب في تعویض الضرر،بل أن المشرّع قد أجاز الطلبالدائن ذلك و رأى القاضي أن إجابة هذا

یقه في مجال المسؤولیة التقصیریة و هذا لا یمنع من تطبالتعویض العیني صراحة في المسؤولیة

.1العقدیة

:التعویض النقدي:ثانیا

للمضرور الحق في التعویض العیني متى كان ذلك ممكنا و إلا لم یبق سوى التعویض 

و الذي هو مبلغ من النقود یحكم به للدائن تعویضا له عن الأضرار التي لحقته من جرّاء ،النقدي

تقدیره بأن یقدّره تقدیرا و الأصل أن یقوم القاضي في.ذلكفیذ المدین لالتزامه أو تأخره في عدم تن

حیث أن تقدیر التعویض نقدا یتمیّز بالبساطة كما أنه یؤدي في غالب الأحیان إلى فض ،نقدیا

یذ بمقابل حیث إن لم یستوفي الدائن حقّه في التنفیذ العیني قضى الحكم له بالتنف،المنازعات بسرعة

.2وال المدین و یستوفي منها حقّهنقدا یحجز على أم

:و یترتّب على اعتبار أن التعویض النقدي هو الطریق الأصلي في التعویض ما یلي

.57،56.صالمرجع السابق،،)إبراهیمنبیل(سعد:أنظر-1
.291.السابق، صالمرجع ،)محمد فتح االله(النشار:أنظر-2
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إلى طلبه لأن الأمر إذا طلب الدائن الحكم بتعویض عیني فلیس حتما أن یستجیب القاضي -

.جوازي للقاضي

دي فلیس للقاضي أن یحكم له بتعویض عیني و لو عرض المدین إذا طلب الدائن التعویض النق-

.ذلك

و كل ذلك راجع إلى أن الحكم بالتعویض العیني قد یكون في بعض الأحیان سببا لمنازعات 

بإصلاح بأن یقوم على سبیل التعویض العیني،لقاضي المدینمثل أن یلزم اجدیدة كما سبق ذكره،

أنه  قد ن المدین و الدائن، فیدّعي الأولثور النزاع بعد ذلك بیفقد ی،الشيء الذي تسبب في تلفه

.أن ما تم من إصلاح لم یكن كافیاقام بما أمر به، و یدّعي الثاني 

كما أن التعویض العیني قد یتطلّب تدخل المدین وقد لا یمثل هذا الأخیر لأمر القاضي 

لأمر بعد ذلك كلّه ،إذا أصرّ المدین على بغرامة تهدیدیة، و قد ینتهي اعلیه فیقتضي  الحال الحكم 

.1إلى الحكم علیه بتعویض نقديیة،أن لا یؤدي التعویض العیني رغم الغرامة التهدید

لكن ،دفعة واحدةىطیعالنقدي أن یكون مبلغا من النقود،و الأصل في تقدیر التعویض،

ما ،اد مرتب مدى الحیاةأو بإیر أن یحكم بتعویض نقدي مقسّط،،یصح للقاضي في ظروف معینة

فلو فرض أن المضرور أصیب إصابة تعجزه عن العمل دام أن هذه الطریقة المناسبة للتعویض،

جاز الحكم له بإیراد مرتب مدى الحیاة، وفي هاتین الحالتین حیث یبقى كلیا أو جزئیا بصفة دائمة،

إلزامه بتقدیم تأمین و هذا ما اضي قد یرىقمّة المسؤول مدّة قد تطول فإن الالتعویض دینا في ذ

یعیّن القاضي طریقة "،و التي تنص على أنهق م جمن 132الفقرة الأولى من المادة علیهت نص

.57،56.صرجع السابق،مال،)نبیل إبراهیم(سعد:أنظر-1
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، و یكون إیراد مرتبا، كما یصح أنو یصحّ أن  یكون التعویض مقسّطاالتعویض تبعا للظروف ،

."یجوز في هاتین الحالتین إلزام المدین بأن یقدّم تأمینا

، أن یحكم إنه یجوز للقاضي في أحوال معیّنةف،التعویض النقدي هو الأصلالأصل أن و 

كما في دعاوى السب و القذف بأداء أمر معیّن متّصل بالعمل غیر المشروع على سبیل التعویض،

صق فإن للقاضي أن یأمر بنشر الحكم القاضي بإدانة المدعي علیه في الصحف أو عن طریق اللّ 

یكون أنسب ما تقتضیه الظروف في بعض الصور و هذا ما عناه القانون المدني في ، ولكنّه قد 

یحكم و ذلك على سبیل التعویض بأداء بعض أو أن:...."لمادة المذكورة آنفا الفقرة الثانیة من ا

."الإعانات تتصل بالفعل غیر المشروع

محض، یستحیل اعتباريو ذلك لأن الضرر الأدبي المجرّد عن أي أثر مادي هو أمر 

حیة و من ناحیة أخرى لا یصلح أن هذا من نا،تقویمه بالمال، ولا أساس معیّن لوزنه و تقدیره

، ولا محل ا، كان هذا كافیالصّحففي بالمال ، فإذا نشر الحكم للاتجاركون العواطف أساسا ت

ة لابسالمو في تقدیر التعویض ینبغي على القاضي أن یراعي الظروف ،1للحكم بتعویض مالي

و إذا كان من المسلم به أن التعویض یكون على قدر الضرر الذي لحق .التي تؤثر في تقدیره

.2ذلك ظروفه الصحیّة و العائلیةالمضرور و ظروفه الشخصیة بحیث یدخل في

و من جهة أخرى فإنه إذا كانت الظروف الشخصیة للمسؤول عن الضرر لا تدخل في 

.كذلك عند تقدیر التعویضالاعتبارطأ تدخل في إلا أن جسامة الخالاعتبار

.291.المرجع السابق،ص،)محمد فتح االله(النشار:أنظر-1
.52.صالمرجع السابق،،)أبو السعد(محمد شتا:أنظر-2
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هذا بالنسبة للتعویض عن الضرر الذي یلحق بالمضرور مع مراعاة الظروف الشخصیة 

و لكن یثور الأمر في حالة ما إذا .و ذلك عندما یكون الضرر قد تحدّد أمام القاضيللمضرور،

فإذا تغیّر ،عند تقدیر التعویضعتبارالاكان الضرر متغیّرا إذ ینبغي أن یدخل هذا التغییر في 

سواء جرى رر منذ وقوع الحادث المسبب له إلى یوم الحكم فإن هذا التغییر یدخل في التقدیر،الضّ 

وإذا لم .1التعویض بالضرر وقت صدور الحكمالتغییر بالزیادة أو النقصان إذ العبرة في تقدیر 

خلال حكم للمضرور بالحق  في أن یطالب،هائیانیتعیّن للقاضي وقت الحكم تعیین الضرر تعیینا

رر و لا یعرف مداه وقت و یكون ذلك في حالة تفاقم الضمدّة معیّنة بإعادة النظر في التقدیر،

.3ن ق م جم131وهذا ما نص علیه المشرّع الجزائري في المادة ،2الحكم

نه إذا كان أمعنى ذلك ، و لكن لیس أیضا حالة المضرور المالیةالاعتباركما یدخل في 

الاعتبارا أو فقیرا إنما الذي یدخل في ، أصاب غنیّ م له بتعویض أقل، لأن الضرر واحدا حكغنیّ 

كان فمن كان كسبه أكبرمدى الكسب الذي یفوت على المضرور من جرّاء الإصابة التي لحقته،

.الضرر الذي یلحق به أشدّ 

ائي في مختلف جوانبه یتعیّن أن نحدد طرق و بعد تعرّضنا فیما سبق إلى التعویض القض

فإن .و في هذا الصدد یجب التفرقة بین التعویض النقدي و التعویض العیني،ووسائل تنفیذ الحكم

أو اختیاراكان التعویض عبارة عن مبلغ من النقود فوسائل تنفیذه هي وسائل التنفیذ العیني و هي

و لم یدفع المدین هذا التعویض اختیاریا جاز دائن،جبرا، فإذا حكم على المدین بدفع تعویض لل

.402.صالمرجع السابق،،)مصطفى(الجمال ر، الدكتو )حسن(الدكتور فرج :أنظر-1
.403.مرجع نفسه صال،)ىمصطف(، الدكتور الجمال )یننحس(فرجالدكتور :أنظر-2
.المتضمن الق الم الج، المرجع السّابق58-75من الأمر رقم 131المادة :أنظر-3
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اء فیذ على مال المدین و بیعه و استبطریق التنف،على الدفع بطریق التنفیذ القهريللدائن إجباره

.الدین نقدا من الثمن

القضاء فیقتضي أما إذا كان التعویض عینا فقد یتطلب تدخل المدین و قد لا یمتثل لأمر

إذا أصرّ المدین على ألاّ یؤدي ، ة و قد ینتهي الأمر بعد ذلك كلّهبغرامة تهدیدیالحال الحكم علیه

.1یة إلى الحكم علیه بتعویض نقديالتعویض العیني رغم الغرامة التهدید

يالثانالمبحث 

التعویض الإتفاقي أو الشرط الجزائياستحقاق

، لتزامهباإخلال المدینر الذى لحق الدائن من جراءالهدف من التعویض هو إصلاح الضر 

التعویض قضائیا و الأصل أن یتم تقدیر،سواء كان الإخلال عن عدم التنفیذ أو التأخر في التنفیذ

تفاق بین الأطراف المتعاقدة على جعله خلاف ذلك وهو ما یسمى بالتعویض ولكن قد یقع الا

:المطلبین الأتیین لى مفهومه  و أحكامه و ذلك في إهذا سنتطرق ناالإتفاقي وفي مبحث

ماهیة الشرط الجزائي :المطلب الأول

الجزائي الشرط أحكام:المطلب الثاني

.57،56.صالمرجع السابق،،)نبیل إبراهیم(سعد:أنظر-1
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المطلب الأول

ماهیة الشرط الجزائي

علینا على مفهوم شامل له یتوجبولكي نقف،هذا سنتعرض إلى ماهیة الشرط الجزائيفي مطلبنا

وشروط ،و خصائص،صر التي یتضمنها المفهوم الصحیح من تعریفن نلم بجمیع العناأ

یزه عن وقد یختلط الشرط الجزائي ببعض الأوضاع القانونیة الأخرى مما یلزم علینا أن نمّ ،استحقاقه

:ل هذا سنعالجه في الفروع الآتیةوك،هذه الأوضاع

تعریف الشرط الجزائي و طبیعته القانونیة:الأولالفرع 

خصائص الشرط الجزائي:الفرع الثاني

الشرط الجزائياستحقاقشروط :الفرع الثالث

.انونیةالشرط الجزائي عن غیره من الأوضاع القزیتمی:الفرع الرابع

وللأ الفرع ا

تعریف الشرط الجزائي و طبیعته القانونیة

بین الدائن و المدین على تحدید مبلغ من النقود یقوم المدین بدفعه إلى الدائن الاتفاقكثیرا ما یقع 

الأصلي و علیه سنتناول في هذا بالالتزامفیقومان بتضمین عقدهما بقید یحددان فیه جزاء الإخلال 

.ثم الطبیعة القانونیة له ثانیا،الفرع تعریف الشرط الجزائي أولا
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:الجزائيتعریف الشرط :أولا

المدین امتناعمسبق على تقدیر التعویض الذي یستحق للدائن عند فاقاتالشرط الجزائي هو 

نا جاءت هو من ،ورة بند أو شرط في العقد الأصليویأخذ عادة ص،عن التنفیذ أو التأخر فیه

بالالتزاملاحق بشرط أن یسبق وقوع الإخلال اتفاقأن یرد في غیر أنه لا یوجد مانع من،تسمیته

.1علیه أحكام الصلحانطبقتكان صلحا ووإلاّ 

التي،من القانون المدني183ي المادة وقد أشار المشرع الجزائري لهذا النوع من التعویض ف

لاحق اتفاقصلي أو في سواء كان ذلك في العقد الأ،لمتعاقدین أن یحددا مقدما قیمتهأجازت ل

"ص على أنه نحیث ت یجوز للمتعاقدین أن یحددا مقدما قیمة التعویض بالنص علیه في العقد أو :

.181ىإل176حالة أحكام المواد و تطبق في هذه ال،لاحقإنفاقفي 

یسلكن لتعاقدي، ناتج عن الإخلال بالتزام على تعویض الضرر الفاقالاتو الغالب أن یجرى 

على تعویض الضرر الناتج عن العمل الغیر المشروع بشرط ألا یكون الاتفاقفي القانون ما یمنع 

ستارا لإعفاء من هذه المسؤولیة لأن الإعفاء الكلي أو الجزئي من المسؤولیة التقصیریة الاتفاقهذا 

.2ظام العامباطل لمخالفته للنّ 

اك ما یمنع من أن یكون غیر أنه لیس هن،الشرط الجزائي مبلغا من النقودیكونو كثیرا ما

، الإیجارمدةانتهاءالأرض الزراعیة على تسلیم الأرض خالیة عند إیجاركأن یتفق  في أمرا آخر 

.74.، ص، المرجع السابق)عبد القادر(الفار:أنظر-1
ن، د ب د م ،الالتزام، أحكامالثانيالكتاب ،الالتزامفي نظریة مذكرات،)أحمد(الدكتور سلامة:أنظر-2

.53.صن
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لال كتعویض عن الإخ، الإیجار یكون ملكا للمؤجرانتهاءزراعة عند ا من هو یشترط أن ما یكون ب

.1بتسلیم على النحو السابق 

فمثلا  في عقود المقاولة قد ،قود المقاولة و التورید و النقللجزائي في عو ینتشر الشرط ا

یه عن تسلیم العمل یتفق رب العمل مع المقاول على مبلغ معین یدفعه الأخیر عن كل یوم یتأخر ف

یض المبلغ الذي تلتزم به المصلحة كتعو مدرید لجأو یوضع شرط في مصلحة الب، الذي تعهد به

.2الرسالة عن فقد الطرد أو 

،نازعات التي تثور حول ركن الضررهر أهمیة هذا الشرط الجزائي في أنه یقلل من الموتظ

و منه ،جب التعویضو سیلحق ضررا بالدائن لذلك بالالتزامفهو یتضمن إخطار المدین بأن إخلاله 

علیه ره و لكي یتخلص من آثا،الإثبات إلى المدینبءو ینتقل ع،ات الضرریعفى الدائن من إثب

أو أن الضرر أقل بكثیر ،حقه ضرر من جراء عدم التنفیذ إثر التأخر فیهأن یثبت أن الدائن لم یل

.3یمة المحددة في الشرط الجزائيمن الق

:الطبیعة القانونیة للشرط الجزائي:ثانیا 

فهوا لیس إلا مجرد تقدیر ،المدین بالتعویضتزامللالا یعتبر الشرط الجزائي مصدر 

لذلك لا ،الأصليهحالة إخلال المدین بالتزامأي في استحقاقعویض الواجب أداءه في حالة للت

خر قد یكون التعاقد بل للوجوب مصدر أ،تعویضالالمدین بلالتزامیعتبر الشرط الجزائي مصدرا 

الجزاء لاستحقاقفلا بد .العمل غیر المشروع في صور أخرىو قد یكون، في بعض الصور

.372.، صالمرجع السابق،)مصطفى(الدكتور الجمال :أنظر-1
المعارف، الإسكندریة، مصر منشأة ؛ و الإثباتالالتزامأصول أحكام ،)جلال علي(الدكتورالعدوي :أنظر -2

.68.ص،1996،
.373صالمرجع السابق،،)مصطفى(الجمال :أنظر-3
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علاقة وهى الخطأ و الضرر و ،تعویضالشروط الواجب توافرها للحكم بالاجتماعذن من المشروط إ

.1ارالإعذالسّببیة و

ویض، و إنما نشأ یس هو السبب في استحقاق التعواضح لفالشرط الجزائي كما هو

سىتحقاق هو عدم تنفیذ المدین الإو یكون سبب ، یكون في الغالب عقدا،آخرالتعویض من مصدر

قدین لمبلغ و الشرط الجزائي لیس إلا تقدیرا مسبقا من جانب المتعا.أو تأخره في هذا التنفیذزامهلالت

.2عدم التنفیذ أو التأخر فیه، التعویض المستحق في حالتي

.106.صالمرجع السابق،،)قزمان منیر(:أنظر-1
.681، صالمرجع السابق،،)الشریف(الطباخ :أنظر-2
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الفرع الثاني

خصائص الشرط الجزائي

قدار التعویض الذي تحدید مقد على عبین أطراف الاتفاقأنهائيإن ما یعرف به الشرط الجز 

االأصلي أیالالتزامبل إنه یتبع ،التعویضبالمدین لالتزامصدرا لذلك لا یعتبر م،ه الدائنحقیست

، عینیاالالتزامتنفیذ هذا استحالةلا ینفذ الشرط الجزائي إلا في حالة ، و الالتزامهذا كان مصدر

خاصیة :ثانیتهاالاتفاقیةصیة اخ:تفاقي یتمیز بخاصیتین أولهاض الامن هنا نجد أن التعوی

.الاحتیاطیة

:الاتفاقیةخاصیة :أولا

أركان العقد و الاتفاقبین طرفین و لذلك  یجب أن یستوفي هذا اتفاقیعتبر الشرط الجزائي 

طرفان حیث یتفق فیه ال,شروطه و تسري علیه جمیع أحكام العقد من بطلان و توقف و غیرها 

أثره أن تتوافر فیه جمیع شروط الاتفاقینبغي لكي ینتج هذا ،كتقدیر التعویض و لذللىع

و تقتضي ذلك أن م الأطراف بتحدید مقدار التعویض، ففي هذا الأخیر یقو .التعویضاستحقاق

فالأصل أن .لا أعتبر صلحا و لیس شرطا جزائیاو التأخر فیه و إأعدم التنفیذ الاتفاقیسبق هذا 

لاحق بل اتفاقإلاّ أنه لا مانع من أن یتضمنه ط العقد الأصلي،ط الجزائي ضمن شرو یدرج الشر 

القضائي عویضینطوي على خروج عن أحكام التالاتفاقو هذا النوع من ،الالتزامالإخلال بتنفیذ 

على الشرط الجزائي الاتفاقذلك لأن تبعياتفاقكما أنه الأصلي،بالالتزامالمستحق عند الإخلال 

.على إلتزام آخر و بقصد حمل المتعاقد على تنفیذهالاتفاقإنما تم بمناسبة و .لم یقصد لذاته
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و ،1تبعیا بتقدیر التعویضالتزاماأصلیا بالتعویض و إنما ینشأ التزامالا یولد اتفاقفهو 

:یترتب على صفة التبعیة نتائج نذكرها على التوالي

و على ذلك .نقضائهفي صحّته ووجوده و االأصلي الالتزامیتبع بالشرط الجزائيالالتزامإن -1

و لكن العكس غیر صحیح فبطلان الشرط الجزائي ،الأصلي بطل الشرط الجزائيالالتزامفإذا بطل 

الأصلي بأي سبب من أسباب الالتزامكذلك إذا انقضى ،2الأصليالالتزاملا یستتبع بطلان 

لي لاستحالة التنفیذ لقوّة الأصبالالتزامالوفاء فإذا تم .ینقضي الشرط الجزائي معه بالتبعیةالانقضاء

3.بالشرط الجزائيالالتزامانقضى معه بالتبعیة ،قاهرة

مضافا إلى أجل أو الأصلي إذا كان موصوفا أيالالتزامكما یترتّب على قاعدة التبعیة أن 

ح بدوره موصوفا بهذه ببالشّرط الجزائي یصالالتزامفإن أو منطویا على تضامن،،معلّق على شرط

4.الأصليالالتزامالأوصاف التي اقترن بها 

و یزول معه الأصلي الالتزامجزائیا بالفسخ یؤدي إلى زوال االعقد المتضمّن شرطانحلال-2

حتى و لو لم یكن الشرط الجزائي قد أدرج في العقد الأصلي بل ،بالشرط الجزائيالالتزامبالتبعیة 

و لم یطالب الدائن بالتزامهأن المدین یخل ،الصورة العملیة لهذه الحالةولاحق، اتفاقتضمنه 

ل المطالبة بالفسخ و لذلك إذا طالب الدائن بقیمة الشرط الجزائي، وإنما فضّ يأبالتنفیذ بمقابل،

ما لم یكن ،إلى تقدیر القاضي لا إلى الشرط الجزائيوجب الرجوعبالتعویض في هذه الحالة،

.62.، المرجع السابق،ص)طه البشیر(محمد،)عبد الباقي(البكري،)المجید الحكیم(عبد :أنظر-1
.100،99، المرجع السابق،ص،)أبو السعد(محمد شتا :أنظر-2
.67.ص، المرجع السابق،)یمنبیل إبراه(سعد :أنظر-3

.100،99.ص، المرجع نفسه،)أبو السعد(محمد شتا :أنظر-4



70

ائي، قد حدد مبلغ التعویض المستحق لحالة الفسخ بالذات في هذه الحالة یتعیّن الحكم الشرط الجز 

.به

:الاحتیاطیةخاصیة :ثانیا

تفاقیا للتعویض المستحق ااذلك أنه لیس إلا تقدیر احتیاطيیعد الشرط الجزائي إلتزام 

1.و الأصلفي حالة عدم التنفیذ أو التأخر فیه، و بالتالي یبقى التنفیذ العیني ه

و بناءا على ذلك لا یمكن للدائن المطالبة بالشّرط الجزائي و لا یمكن للمدین عرضه إلاّ في حالة 

2.التنفیذ العینياستحالة

لأن ایتخییر التزامالیس بدلیا فهوالتزاماولا تخییراالتزاماو بذلك فإن الشرط الجزائي لا یعتبر 

، و إنما یكون علیه دائما أن الأصلي و بین الشرط الجزائيلتزامالابین الاختیارالمدین لا یستطیع 

بدلیا لأن المدین لا یستطیع أن یعدل عن التزاماالأصلي مادام تنفیذه ممكنا، وهو لیس الالتزامینفّذ 

3.الأصلي ممكناالالتزامالأصلي إلى تنفیذ الشرط الجزائي، مادام التزامه

الفرع الثالث

رط الجزائي و الغرض منهالشاستحقاقشروط 

إذا كان الشرط الجزائي تقدیرا إتفاقیا للتعویض عن عدم التنفیذ أو التأخر فیه، فإنه ینبغي 

التعویض و بما أن الشرط الجزائي یكون تقدیرا مقدّما للتعویضاستحقاقلاستحقاقه توافر شروط 

.59.ق، ص، المرجع الساب)نبیل إبراهیم(سعد-1
.265،264.، المرجع السابق، ص)محمد(نینحس-2
.376.صالمرجع السابق،،)مصطفى (أنظر الجمال -3
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نة و في هذا الفرع سنتناول كلّ أهداف معیّ فمن الطبیعي أن یهدف من وراءه المتعاقدین إلى تحقیق 

.الشرط الجزائي و الأغراض التي یسعى المتعاقدین إلى تحقیقها منهاستحقاقمن شروط 

:الشرط الجزائياستحقاقشروط :أولا

ط، بحیث أنه إذا انتفى شرط حتى یستحقّ الشرط الجزائي لابد من توافر مجموعة من الشرو 

و تتمثل هذه الشروط في الشروط التي تمّ عرضها ،التعویضالدائن في استحقاققمنها سقط ح

.1و الإعذار،و العلاقة السببیة،التعویض و هي الخطأ، الضرراستحقاقفي شروط 

-179من القانون المدني الجزائري حینما أحالت على المواد189و هذا ما أشارت إلیه المادة 

.المتمثل في قیام المسؤولیة عن الإخلال العقديو علیه نقوم بالإحالة إلى فصلنا الأول ،1812

:الغرض من الشرط الجزائي:ثانیا

انتفاءحیث أن القاضي یستطیع ألاّ یحكم به في حالة ،ئدةقد یبدو الشرط الجزائي عدیم الفا

و لكن في الحقیقة نجد أنه الذي یتناسب مع الضرر،كما یستطیع أن یخفّضه إلى القدر الضرر،

3:أغراض عدیدة تظهر فیما یليیحقق

إلى القضاء و تدخّل الخبراء في تقدیر التعویض الالتجاءیقصد عادة بالشرط الجزائي تجنّب 

.بالتزامهالذي یستحقّه الدائن إذا أخل المدین 

یق منها إذا كان المبلغ خفل عن أحكام المسؤولیة، إما بالتو قد یقصد بالشرط الجزائي التعدی

التي یتقیّد بها الإعفاء كثیرا عن الضرر المتوقّع حصوله و في هذه الحالة یتقیّد بالقیود المتفق یقلّ 

.ا إذا كان هذا المبلغ یزید عن الضررمنهبالتشدید ا من المسؤولیة و إمّ فیخفأو الت

.69.ص، المرجع السابق،الالتزامام أصول أحك،)جلال علي(الدكتور عدوي :أنظر-1
.، المرجع السابق58-75، من الأمر 189-181-179المواد :أنظر-2
.109.، صالسابق، المرجع)منیر(قزمان :أنظر-3
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كذلك قد یقصد بالشرط الجزائي تأكید إلتزام المدین في التعهّد عن الغیر بتحدید مبلغ التعویض الذي

یلتزم به المتعهّد مقدما إذا لم یقبل الغیر التعهد، أو أثبت المصلحة المادیة التي للمشترط في 

1.لمصلحة الغیرالاشتراط

وقد یستعمل كوسیلة تهدیدیة لحمل المدین على الوفاء بالتزامه الأصلي إذا جاوز التعویض 

2.المتفّق علیه قیمة الضرر مجاوزة كبیرة

الفرع الرابع

مة المشابهة لهالشرط الجزائي و غیره من الأنظیز تمی

لخصائص لما كان موضوع التعویض الإتفاقي أو محلّه في الغالب مبلغ من النقود ، ونظرا ل

ا یجعل التمییز بینهما أمرا ، ممفإنه قد یختلط ببعض الأوضاع القانونیة الأخرى،التي یتمتّع بها

.عقد الصلح، التهدید المالي،بونه الأوضاع القانونیة نجد العر و من هذصعبا

:تمییز الشرط الجزائي عن العربون:أوّلا

العربون هو مبلغ من المال یدفعه أحد المتعاقدین للمتعاقد الآخر وقت التعاقد بحیث أنه إذا 

ه حتى و لو لم یترتّب و إذا عدل من قبضه ردّ ضعفعدل من دفعه عن الصفقة فقد هذا العربون،

العقد أو ثبوت خیار العدول لكل المتعاقدین انعقادرر و یكون الغرض منه تأكید عن العدول أي ض

.109-69.صالمرجع السابق،،الالتزامأصول أحكام ،)جلال علي(أنظر العدوي -1
.65.صالمرجع السابق،،)إبراهیمنبیل (سعد :أنظر-2
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بون ثمنا ر ، وفي الحالة الثانیة یعدّ العللالتزامففي الحالة الأولى یعدّ دفع العربون بمثابة تنفیذ جزئي 

.1لحقّ العدول

:ائري عن ذلكمن القانون المدني الجز مكرر 172و لقد نصّ المشرّع الجزائري في المادة 

ول عنه خلال المدة المتفّق إبرام العقد لكل المتعاقدین الحق في العدیمنح دفع العربون وقت ''

.بخلاف ذلكالاتفاق، إلا إذا قضى علیها

و لم یترتّب عن العدول أي فإذا عدل عن دفع العربون فقده وإذا عدل عن قبضه ردّه و مثله و ل

.''ضرر

ك فروق أساسیة عند التطرّق اهنشرط الجزائي و العربون، إلاّ أنّ الو بالرّغم من التشابه بین

أو من حیث ،استحقاقهمانجد أنهما مختلفین من حیث مناط إذ بیعة القانونیة لكل واحد منها، للطّ 

:من حیث وقت إدراجهما و هو ما سیتم تبیانه فیما یليوسلطة القاضي إزاءهما،

.لتعویض في حالة عدم التنفیذ أو التأخر فیهلاتفاقيالشرط الجزائي تقدیر -1

إذن استحقاقه هو مجرّد العدول دون .بینما نجد أن العربون مقابل لحق العدول عن العقد

ن دفع العربون فقده و إذا مل ضرر أم لا، و على ذلك إذا عدل النظر فیما إذا ترتّب على العدو 

الشرط استحقاقبینما مناط .على هذا العدولن قبضه ردّ مثله و لو لم یترتّب ضررمعدل 

فإن لم یكن هناك ضرر فلا الجزائي هو وقوع الضرر للدائن من جرّاء عدم التنفیذ أو التأخیر فیه،

2.یستحق الدائن شیئا

.72.ص،نفسهالمرجع،)جلال علي(العدوي :أنظر-1
.66.، صالمرجع السابق،)إبراهیمنبیل (سعد :أنظر-2
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:من حیث سلطة القاضي إزاء كل منهما-2

هو مجرّد استحقاقهالعربون أو مقداره،بما أن مناطاستحقاقلیس للقاضي أي سلطة حیال 

العدول دون النظر إلى ما یرتبّه من ضرر من عدمه،بینما نجد أن للقاضي سلطة التحقق من توافر 

التعویض الإتفاقي من عدمه ثمّ له رقابة على مدى تناسب الشرط الجزائي مع استحقاقشروط 

.1ذهأو التأخر في تنفیالالتزامالضرر الذي أصاب الدائن من جرّاء عدم تنفیذ 

:للتعویضاتفاقيالشرط الجزائي تقدیر -3

بدلیا التزاماتخییریا و لا التزاماللتعویض أنه لا یعتبر اتفاقيالجزائي تقدیر الشرط أنیترتب على

الأصلي و الشرط الجزائي، فلا یستطیع أن یطلب إلاّ تنفیذ الالتزامفلا یمكن للدّائن أن یختار بین 

.هذا ممكناالأصلي ما دام الالتزام

للمدین أن یعدل على نكلا یملك المدین أیضا هذا الخیار، ومن ناحیة أخرى لا یمو كذلك

.الأصليالالتزامالأصلي إذا كان ممكنا إلى تنفیذ الشرط الجزائي كبدیل عن الالتزام

یقع على ففي العقد المشترط فیه عربون،بدليالتزامه على أنّه البدل في فیبینما العربون یمكن تكی

واحد، لكن یكون لأيّ منهما إن شاء أن یعدل شيءعاتق كل من المتعاقدین إلتزام أصلي محلّه 

2.عن هذا المحلّ الأصلي إلى محلّ بدلي و هو دفع مبلغ العربون في غیر مقابل

.264.، صالمرجع السابق،)محمد(حسنین:أنظر-1
.66.، صالمرجع السابق،)إبراهیمنبیل (سعد :أنضر-2
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:وقت إدراج كلّ منهما

و في أ،على عاتق المدینامالالتز الشرط الجزائي هو بند یدرج في العقد الأصلي الذي ینشأ 

رض غالعقد و إلا فإنه لا یستجیب و ال، أما العربون فلا یمكن تصوّره إلا وقت إبرام لاحقاتفاق

.1لآخر وقت العقد لاغیرآخر یدفعه المتعاقدشيءالمحدد له كونه مبلغ من المال منقول أو أيّ 

رفة ما إذا كان قد أراد بالعربون قیمة جزافیة و من كلّ ما ذكر ینبغي الرّجوع إلى نیّة المتعاقدین لمع

، لا سیما إذا كان الجزاء المشروط انتقاصهیجوز اتفاقيمنها ،أو تقدیر تعویض الانتقاصلا یجوز 

.فادحا

:تمییز الشرط الجزائي عن التهدید المالي:ثانیا

ا یتفّق المتعاقدان ، و هي عندمالجزائي یتفّقان حول نقطة معیّنةالتهدید المالي و الشرط إنّ 

بحیث تم تحدید هذا المبلغ بشكل تصاعدي، ویالذي یتوقعانهعن مقدّما على مبلغ كبیر یزید كثیرا

.التزامهر فیه المدین عن تنفیذ یدفع عن كلّ یوم تأخّ 

ومما .في هذه الحالة یكون للشّرط الجزائي طابع تهدیدي أكثر من كونه تعویضا عن الضرر

لتشابه أنه في هذه الحالة یخفّض القاضي هذا المبلغ المقدّر و ذلك عندما یرى أن تقدیر یزید هذا ا

2، فالقاضي یتمتّع بسلطة تقدیریة حیال التهدید المالي و الشّرط الإتفاقي معاالطرفین كان مبالغا فیه

النقاط و تتمیّز الغرامة التهدیدیة عن الشرط الجزائي في أوجه عدیدة و هذا ما سوف نراه في

:التالیة

.264.ص، المرجع السابق،)أنور(سلطان :أنظر-1
.66.صالمرجع السابق،،)راهیمإبنبیل (سعد 2
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زمنیة یتأخر فیها المدین عن بأداء مبلغ من النقود عن كل وحدةالغرامة التهدیدیة هي حكم-1

عمّا عساه أن یكون قد لحق الدائن من أضرار من جرّاء و لذلك فهي جزاء حقیقي،،التزاماتهتنفیذ 

، و هو قد یكون بالاتفاقعویض التأخر في التنفیذ ،أما الشرط الجزائي فلیس حكما و إنما تقدیر الت

بأداء مبلغ نقدي و غیره و لا علاقة له بالوحدات  الزمنیة التي یتأخر فیها المدین عن تنفیذ 

.1التزامه

المقدار الذي یرى فلا مقیاس لها إلاّ .الغرامة التهدیدیة تحكیمیة لا تقاس بمقیاس الضرر-2

فلا یشترط فیها أن .مل المدین على التنفیذ العینيالقاضي أنّه منتج في تحقیق الغایة منها و هي ح

تكون مقاربة للضرر، بل لا یشترط وجود الضرر أصلا و یجوز للقاضي أن یزید فیها كلّما رأى 

.داعیا للزیادة

إذ أن معیاره هو ما لحق الدائن من أما الشرط الجزائي فالأصل فیه یقاس بمعیار الضرر،

.ویض إذا أثبت أن الدّائن لم یلحقه أيّ ضررضرر، فلا یستحق هذا التع

.أما الشرط الجزائي فهو تنفیذ بمقابلیذ العیني،فوسیلة غیر مباشرة للتنالغرامة التهدیدیة -3

فهو لا یقبل التنفیذ إلا إذا حوله إلى تعویض نهائي،،مة التهدیدیة هي حكم وقتي تهدیديالغرا-4

قابل ،نهائياتفاقأما الشرط الجزائي فهو .في هذه الحالةو غالبا ما تخفّض الغرامة التهدیدیة 

.فالأصل فیه عدم التخفیضو إذا جاز تخفیضه للمبالغة في التقدیر،.للتنفیذ على حاله

الغرامة التهدیدیة تقدر عن كل وحدة من على كیفیة تقدیرها فنجد أن انعكسطبیعة كل منها -5

أما الشرط الجزائي فیقدر غالبا بمبلغ جزافي و التزامهبالزمن أو عن كل مرة یخل فیها المدین 

.96،95.ص، المرجع السابق،)أبو سعد(شتامحمد :أنظر1
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التزامهأما إذا كان تعویضا عن تأخر المدین في تنفیذ .خاصة إذا كان تعویضا عن عدم التنفیذ

.1فإنه یقدّر على النحو الذي تقدّر به الغرامة التهدیدیة 

:لمسؤولیة لدد ح و عن الشرط المقیّد أو المحالشرط الجزائي عن الصلتمییز:ثالثا

:تمییز الشرط الجزائي عن الصلح-1

أي اتفاق لاحق عن العقد لا یكون شرطا جزائیا إلا إذا تم قبل وقوع الإخلال الذي یقدر إنّ 

أيّ إذا ما أي إذا ما اتفق الدائن و المدین بعد الإخلال الذي یقرر التعویض عنه،التعویض عنه،

.2بینهما بشأن التعویض فلا یعتبر شرطا جزائیا و إنما هو الصلح زاع الذي ثاراتفق على حسم النّ 

مكرر 169المادة ،3قانون مدني جزائري و ما بعدها 459تنطبق علیه الأحكام الواردة بالمواد 

:تمییز الشرط الجزائي عن الشرط المقیّد أو المحدد المسؤولیة-2

في الحیاة استعمالهللمسؤولیة الذي یكثر قد یلتبس الشرط الجزائي بشرط الحدّ الأعلى

،ؤسسة البرید أو أي متعهّد بالنقلكة الحدیدیة أو مسومن الأمثلة علیه أن تشرط مصلحة ال.العملیة

بأن مسؤولیة أي منها لا تتجاوز مبلغا معینا عند ضیاع رزمة أو صندوق من البضاعة المرسل 

.كتعویض عن الضیاع

للمسؤولیة من غ المعین دفعت ما تحدد من شرط الحدّ الأعلى،فإذا زاد الضرر عن المبل

.بلغ المعین في الشرطمبلغ و إذا قلّ عنه دفعت مبلغا یساوي الضرر الفعلي لا الم

و أن الغرض منهما هو التعویض و اتفاقو إذا كان الشرطان یتشابهان في أن كلامها ولید 

و أن تقدیر التعویض میایتحكالضرر دون أن یكون لیس التهدید و أن كلاهما یقوم على عنصر

.67.صابق،، المرجع السّ )نبیل إبراهیم(سعد:أنظر-1
.74.عبد القادر الفار، المرجع السّابق،ص:أنظر2
.المرجع السابقالم الج،المتضمن الق،58-75من الأمر رقم 459المادة :أنظر-3
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هناك فارق هام بینهما هو أن قیمة التعویض المقدر في شرط إلا أنّ فیهما یكون مبلغا مقطوعا،

عندما یثبت المسؤول نقصان الضرر الفعلي عن قیمة الحد الأعلى للمسؤولیة تخفض عادة 

أما تحدّد في الشرط مهما كانت جسامة الضرر،التعویض المعیّن، ولا یجوز زیادة التعویض عمّا 

و لا یجوز تعدیل قیمته إلاّ في الأحوال التي تهي فالأصل فیه عدم التعدیل في قیمالشرط الجزائ

1.حصرها القانون و نصّ علیها

:من القانون المدني الجزائري2ف184صّ بشأن ذلك المادة و قد ن

التقدیر كان مفرطا أو أن عویض إذا أثبت المدین أن و یجوز للقاضي أن یخفض مبلغ الت...''

.''الأصلي قد نفذ جزء منهالالتزام

المطلب الثاني

أحكام الشرط الجزائي

، ملزما للمتعاقدین و استحقاقهطمتى تحقّقت شرو الإتفاقيالأصل أن یعتبر التعویض 

ن العقد لأأو نقصان، وذلك علیه دون زیادة فالقاضي ملزم بأن یحكم بالمبلغ المتفقالمحكمة،

أن معظم القوانین خوّلت القاضي سلطة تعدیل شریعة المتعاقدین و على الرّغم من هذا المبدأ إلاّ 

على الاتفاقالشرط الجزائي و اعتبرت أحكام التعویض الإتفاقي من النظام العام و التي لایجوز 

:ین الآتیینالفرعإلى مخالفتها و هذا الأمر یقتضي تقسیم مطلبنا هذا 

سلطة القاضي في تعدیل التعویض الإتفاقي :الفرع الأول

التعویض الإتفاقي و النظام العام:الفرع الثاني

.73،72.، محمد طھ، البشیر، المرجع السابق،ص)عبد الباقي(، البكري )عبد المجید الحكیم(:أنظر-1
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الفرع الأول

سلطة القاضي في تعدیل التعویض الإتفاقي

فإذا تحققت شروط ،المتفق علیه أو في تعدیلهلطة في الحكم بالتعویض یتمتع القاضي بالسّ 

ووجد القاضي تناسبا بین قیمة الشرط الجزائي و قیمة الضرر حكم بالشرط الجزائي دون هاستحقاق

له و ذلك إما بإعفاء المدین منهأن یتدخّل لتعدیللقاضيفاأما إذا لم یوجد تناسب .تعدیل من قیمته

في حالات أخرى و علیه سنتطرق إلى سلطة القاضي هتبتخفیضه في بعض الحالات و بزیادوأ

.في تخفیض الشرط الجزائي ثمّ سلطته في الزیادة منه

سلطة القاضي في تخفیض الشرط الجزائي:أولا

:التعویض الإتفاقياستحقاقعدم -1

یصیب الدائن من جرّاء يالضرر الذعن إنفاقيما كان الشرط الجزائي یتمثّل في تعویض 

فإنه یجوز إعفاء المدین منه متى أثبت أن الدّائن لم یلحقه ضرر ما من جرّاء ،لالتزامهم تنفیذه عد

1.بالالتزامالإخلال 

أعفي من الالتزاملم یلحق الدائن من جرّاء عدم تنفیذ فإذا نجح المدین في إثبات أن ضررا 

2.ب لعدم وجود ضررالشرط الجزائي و إلا كان قبض الدائن لهذا التعویض بغیر سب

لا یكون التعویض المحدد '':من الق الم الج التي تنص على1ف184و هذا ما قضت به المادة 

.''مستحقا إذا أثبت المدین أن الدائن لم یلحقه أيّ ضررالاتفاقفي 

.377.صالمرجع السابق،،)مصطفى(الجمال:أنظر-1
.57.صالمرجع السابق،،)سلامة أحمد:أنظر-2
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:الشرط الجزائيضیخفسلطة القاضي في ت-2

الضرر لأن الشرط الجزائي یعتبر للقاضي أن یخفض التعویض إلى المقدار المتناسب مع 

.1الالتزامشرطا تهدیدیا یقصد به حمل المدین على تنفیذ 

و قد أورد المشرّع الجزائري حالتین لتخفیض مقدار التعویض المحدّد في الشرط الجزائي و 

و یجوز للقاضي أن یخفض مبلغ التعویض إذا أثبت '':التي تنصّ و2فقرة 184ذلك في المادة 

.''الأصلي قد نفّذ في جزء منهالالتزامن التقدیر كان مفرطا أو أن المدین أ

:إثبات المدین المبالغة في التقدیر:الحالة الأولى

و لذلك لا یكفي أن یثبت .دم التنفیذ یحتفظ بقوّته الملزمةفي حالة عن الشرط الجزائيأالمبدأ 

حتى یستطیع القاضي أن ،ائنق بالدّ المدین أن الشرط الجزائي یجاوز مقدار الضرر الذي لح

.هذا الشّرط و إلا نكون قد نزعنا كل فائدة للشرط الجزائيیخفّض

لة ما إذا كان الشرط افینبغي أن یمارس القاضي هذه السلطة بحذر و بطریقة إستثنائیة ،ح

دیر و عبئ الإثبات یقع على المدین حیث یتعیّن علیه أن یثبت أن تق.الجزائي مجحفا بالمدین

2.التعویض كان مبالغا إلى درجة كبیرة

تقوم و معیار المبالغة في تقدیر التعویض حسب الفقه یقوم على فكرة مادیة لا شخصیّة،

على جسامة الفرق بین مبلغ الجزاء المشترط على المدین،و قیمة الضرر الفعلي الذي لحق الدائن،

المبالغة في التقدیر إلى درجة كبیرة ،لا دّرقو ت.شخصیّة أو لظروف خاصةلعوامل اعتباردون 

.8.ص، المرجع السابق،)منیر(فزمان:أنظر-1
.76،75.، صالسابقالمرجع ،)نبیل إبراهیم(سعد:أنظر-2
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فإذا ما أثبت المدین ذلك یقوم ،1بل وقت الحكم،لعقد، و لا وقت المطالبة بالجزاءـإبرام اوقت

لحدّ المعقول، أي الحد الذي یتناسب مع الضرر، لا إلى الحد ى االقاضي بخفض التعویض إل

.ن و مصالح الدائن و حسن نیة المدینإرادة المتعاقدیالاعتبارالمساوي للضرر،أخذا في 

فیما یقرّره أو ینفیه من مبالغة في التعویض تقدیریة واسعةضي في هذا الصدد سلطة و للقا

.2ضو لا رقابة علیه في ذلك من محكمة النق.المشروط أو فیما یراه حدّا مناسبا لتخفیضه

.للالتزامالتنفیذ الجزئي :الحالة الثانیة

فإذا كان المدین قد أصلا،التزامهرط الجزائي عادة لحالة عدم قیام المدین بتنفیذ یوضع الش

، فإن القاضي یكون قد احترم المتعاقدین إذا خفض الشرط الجزائي بنسبة التزامهقام بتنفیذ جزء من 

و یعتبر الأساس هو المبلغ المقدر في الشرط الجزائي، فیخفّض هذا التزامهما نفّذ المدین من 

الأصلي و یقع عبئ إثبات التنفیذ الالتزامالباقي دون تنفیذ سبة التي تتفق مع الجزء المبلغ إلى النّ 

.3الجبري على المدین

لیحكم القاضي بالتخفیض فقد لا یرى القاضي للالتزامو لا یكفي أن یكون هناك تنفیذ جزئي 

لذي نفّذ كان تافها أو لم یحقق منه مبررا لتخفیض الشرط الجزائي، و هذا إذا تمّ إثبات أن الجزء ا

،المحكوم به و مقدار الضرر الفعليأیة فائدة للدائن فالتخفیض لا یكون لحدّ التساوي  بین المبلغ 

، إذ یعدّ الشرط الجزائي في هذه المحدد تجاوز الضرر قیمة التعویضبل یكون على أساس المبلغ 

.239، المرجع السابق،ص،)أبو سعد(شتا محمد:أنظر-1
.76.نفسه ص،المرجع )إبراهیم(سعد نبیل :أنظر-2
، المرجع الالتزامآثار السنهوري عبد الرزاق، الوسیط في شرح القانون الم الجزء الثاني :أنظر-3

.813،812.السابق،ص
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أو خطأ جسیم یقع من تابعي المدین و هذا على تخفیض المسؤولیة في حالة غشاتفاقاالحالة 

.1جائزالاتفاق

:ثانیا سلطة القاضي في زیادة الشرط الجزائي

إذا جاوز الضرر قیمة التعویض ''من الق الم الج و التي تنص185حسب نصّ المادة 

ین قد فلا یجوز للدّائن أن یطالب بأكثر من هذه القیمة إلا إذا أثبت أن المدالاتفاقالمحدد في 

.''ارتكب غشا أو خطأ جسیم

من الجدیر بالذكر أنه لا یجوز المطالبة بالزّیادة في الشرط الجزائي حتّى ولو كان الضرر 

، أما إذا أثبت الدّائن المتفّق علیه إذا كان الخطأ عاديالذي أصاب المضرور أكثر من التعویض 

عیّن على القاضي زیادة مقدار أن المدین قد ارتكب غشا أو خطأ جسیما ففي هذه الحالة یت

.2التعویض الإتفاقي لیكون متناسبا مع الضرر

أو الخطأ الجسیم غیر أنّه یجوز للمدین أن یشترط إعفاءه من المسؤولیة الناجمة عن الغش،

.و لا یمكن للقاضي الزیادة من الشرط الجزائيالتزامهالذي یقع من أشخاص یستخدمهم في تنفیذ 

یض الإتفاقي ذو القیمة التافهة باطلا بطلان مطلق في الحالة التي یقصد كذلك یعتبر التعو 

منها الإعفاء من المسؤولیة التقصیریة الناشئة عن الفعل الضار لتعلق ذلك بالنظام العام و هذا ما 

یبطل كلّ شرط یقضي '':من الق الم الج في فقرتها الثالثة التي تنص على ما یلي178أكدته المادة

سواء كان الاتفاقفلا یمكن للطّرفین إبرام هذا ''ن المسؤولیة الناجمة عن العمل الإجراميمبإعفاء

.879.ص،نفسهالمرجع ،)عبد الرزاق(السنهوري:أنظر-1
.379.، المرجع السابق، ص)مصطفى(أنظر الجمال 2
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بطریق غیر مباشر بأن یتفّق على شرط جزائي یكون من التفاهة حیث یكون القصد أن یصل به 

.1المدین إلى إعفائه من المسؤولیة التقصیریة، ویكون الشّرط الجزائي في هذه الحالة باطل

نح المشرع للمحكمة سلطة التدخّل لتعدیل التعویض الإتفاقي سواء بالزّیادة أو النقصان بناءا لقد م

على طلب أحد المتعاقدین لیتساوى مع مقدار الضرر الحاصل فعلا و اعتبر ذلك من النظام العام،

184كما هو واضح في المادة 2و بالتالي یعتبر أي اتفاق یتضمّن استبعاد سلطة المحكمة باطل

.''یخالف أحكام الفقرتین أعلاهاتفاقویكون باطلا كل ..."بنصّها3ف

الفرع الثاني

التعویض الإتفاقي و النظام العام

العام و بالتالي لا یجوز بالنظاملقد جعلت معظم التشریعات أحكام التعویض الإتفاقي تتعلّق 

میّة التعویض الإتفاقي في الحیاة العملیة و نظرا لأهعلى مخالفتها الاتفاقللأفراد المتعاقدة 

:علها المشرع من النظام العام نجدجكام التي الإقتصادیة و من الأح

و هذا یعني أن المدین إذا :التعویض الإتفاقيلاستحقاقوقوع الضرر إذ یعتبر ركنا أساسیا -

ضررا بالدائن من جرّاء ذلك یلحق ، و لم اتفاقيالمقترن بتعویض التزامهتخلّف أو تأخر عن تنفیذ 

.3فلا یبقى موجبا لإعمال التعویض الإتفاقي لتعلّق هذا الأمر بالنظام العام

.192.، المرجع السابق، ص)السعید(مقدّم:أنظر-1
.88.ص، المرجع السابق،)أبو لیلى(طارق محمد :أنظر-2
.191.ص، المرجع السابق،)السعید(مقدم :أنظر-3
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على إعفاء المدین من المسؤولیة الاتفاقإذ یعد :ا أو خطأ جسیماالمدین غشّ ارتكابفي حالة -

لذلك تطبّق علیه خطأ تقصیریا في هذه الحالة ارتكبأو تخفیفها باطل بطلان مطلق لأن المدین 

.أحكام، المسؤولیة التقصیریة

1.جم قمن2ف182و هذا ما نصّت علیه المادة

الأصلي، و المبلغ الالتزامالجزء الباقي دون تنفیذ عفّض المبلغ الباقي إلى ما یتفق مفیخ

كان مبالغا فیه حتى و لو كان الضرر یقلّ عنه، إلاّ في حالة الضرر الواقع الذي الباقي یحكم به 

2.لحدّ كبیر فیجوز تخفیضه إلى الحدّ المناسب

3.الثانیةج في فقرتهام قمن 184ورد في نص المادة وهذا ما

مذكّرة ماجستیر، الجامعة الوطنیة، الإتفاقي في القانون المدني،،التعویض )أبو لیلى(طارق محمد مطلق:أنظر-1

.88.،ص2007كلّیة الدراسات العلیا، نابلس ، فلسطین،
.76.ص، المرجع السابق،)إبراهیم(نبیل سعد:أنظر-2
.المرجع السابقالمتضمن الق الم الج، 58-75من الأمر رقم 184المادة :أنظر-3
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خاتمة

من خلال ما تم دراسته نستخلص أن المسؤولیة العقدیة هي جزاء عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة 

و ,وجود عقد صحیح لم یقم المدین بتنفیذهفهي بذلك تستلزم،حد الطرفینو الملقاة على عاتق أعن العقد

ما كان التنفیذ و طالالتنفیذ العیني ،ؤولیة العقدیة هو المقصود من التنفیذ الذي یترتب على تخلفه المس

التنفیذ العیني ممكنا أو أجبر المدین على تنفیذه و القیام به أما إذا كان ،العیني ممكنا و طلبه الدائن

ففي هذه الحالة لا یكون ,تمكن تنفیذه و لكن الدائن طلب التعویض ولم یبد المدین استعداده للتنفیذ العیني

.م بالتعویض جزاء على عدم التنفیذ الالتزامفي وسع القاضي سوى الحك

لال و یتضح لنا أن لقیام المسؤولیة العقدیة تستلزم أن تتوفر أركانها المتمثلة في الخطأ و هو الاخ

.الالتزام و علاقته سببیة بینهماتنفیذبالالتزام و ركن الضرر وهو الاذى الذي یصیب الدائن جزاء عدم

و تكریسا لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقضه أو تعدیله إلا باتفاق الطرفین ،یجوز 

للأطراف الاتفاق على تعدیل أحكام المسؤولیة العقدیة في حدود عدم مخالفة القانون و كذا النظام العام و 

.امةالعالآداب

لطته التقدیریة، و لكن القانون لم و الأصل أن القاضي هو الذي یقدر التعویض المستحق، وفقا لس

یترك للقاضي أن یقدر التعویض حسب أهوائه و میوله الشخصیة، بل وضع له معاییر یتقید بها فأوجب 

له ان یقدر التعویض بمدى ما اصاب الدائن من ضرر،و مراعاة لظروف المدین الشخصیة في تقدیره 

.للتعویض
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د یتفق الطرفان على مقدار التعویض الذي یقع على عاتق لكن في نطاق الالتزامات التعاقدیة ق

لاتفاقي أو ما یعرف االتعویض بما یعرفالمدین في حالة عدم تنفیذه لالتزامه أو تأخره في الوفاء و هذا

.بالشرط الجزائي

لذلك یمكن القول أن التعویض القضائي و الشرط الجزائي هما الطریقان اللذان جعلهما المشرع 

وسیلة لتقدیر التعویض و یجدر بنا القول أن المسؤولیة العقدیة تحتل مكانة هامة في الدراسات الجزائري 

انة هامة لأنها تتضمن القانونیة على أن اعتبار المعاملات بین الأفراد كثرت و أصبحت العقود تحتل مك

ة بالأحكام الخاصة بها ،و ما بقیامها من عدمه یستوجب الاحاط،و حتى نتمكن من القولإرادة الافراد

نلاحظه أن المشرع الجزائري وقع في بعض الاخفاقات فیما یخص المسؤولیة العقدیة الناتجة عن فعل 

الغیر و عن الأشیاء إذا لم یأت بنصوص صریحة خاصة بها ،مما جعل شرح القانون والفقهاء 

رقة في القانون المدني ،كما أته فیما یستخلصون هذین النوعین ضمنیا من خلال تفسیر بعض المواد المتف

یخص الضرر المعنوي الذي استحدثت له مادة تنص على التعویض علیه لم یوضح معنى الحریة و 

إلى إسقاطها على الشرف و السمعة حتى حدودهم و مضمونهم و هذا لتمكین القاضي من الوصول

.الوقائع التي تطرح أمامه

رع الجزائري إلى وضع نصوص صریحة و خاصة حتى یتمكن المشنطمح أن یتجه و في النهایة 

القاضي من إسقاطها على الوقائع كما نتمنى من كل من یجتهد في دراسة المسؤولیة العقدیة أن یمنحها 

القدر الكافي من الاهتمام و البحث و اظهار العیوب التي من الممكن أن تحیط بالنصوص القانونیة 

تعاملاتهم و في تكریس تماشى من تطور في حیاة الافراد و في یمامع،والعمل على تطویر الدراسات 

.إرادتهم في إنشاء العقود
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